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 يتعلق بمراقبة القنص 1341ذي الحجة  6ظهير شريف بتاريخ 

 (1923غشت14-1342)ج. ر. بتاريخ فاتح محرم 

مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط يكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند   :الفصل الأول

وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في جميع 

 العقارات كيفما كان نوعها وملاكها مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أسفله.

دون إذن بالقنص، في أراضيه يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص، و :الفصل الثاني

 المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوبر.

ويمكنه أن يمنع ممارسة القنص داخل عقاره شريطة أن يكون محفظا أو في طور التحفيظ أو أن يدلي 

ة تصريحا بمنع القنص لدى الإدارة المختصة بوثيقة تثبت استمرار الحيازة دون منازع وأن يودع كل سن

 وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ويمكنه كذلك أن يأذن لأغيار يختارهم بالقنص داخل عقاره باستثناء جميع الأشخاص الآخرين، شريطة 

 المكرر أدناه. 3حصوله على كراء حق القنص على عقاره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 

القنص أو كراء حق القنص الحق لمالك الأرض أو حائزها في القنص وكذا عند الاقتضاء  تخول رخصة

 أدناه. 10للأغيار الذين يختارانهم، خلال الفترات المحددة في النصوص المتخذة تطبيقا للفصل 

 تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي: :الفصل الثالث

فيما يخص القناص المغربي والقناص الأجنبي المقيم، على إذن لقنص القنيص المستوطن الحصول،  -1°

أو إذن لقنص قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البرية أو على الإذنين معا وبطاقة الجامعة المشار 

لى المكرر مرتين من هذا القانون، أو بالنسبة إلى القناص الأجنبي غير المقيم ع 4إليها في الفصل 

 المكرر أدناه ؛ 14إذن للقنص السياحي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل 

 يترتب على الأذون المشار إليها أعلاه أداء إتاوة يحدد مبلغها بنص تنظيمي.

 يمنع القنص في الأراضي التي أعلن مالكها أو حائزها منع القنص فيها على الغير ؛ -2°

راضي المحاطة بسياج وكذا في الأراضي التي توجد بها محاصيل أو يمنع القنص في الحدائق أو الأ -3°

 أغراس صغيرة؛

 أدناه؛ 4يمنع القنص داخل الأماكن الاحتياطية للقنص المنصوص عليها في الفصل  -4°

 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها؛ 14و 13و 12و 11و 10و 9احترام أحكام الفصول  -5°

الأراضي التي أكرت الدولة حق القنص فيها، وفق الشروط المنصوص عليها في يمنع القنص في  -6°

 المكرر أدناه، دون الحصول على إذن من المكتري. 3الفصل 

 يمنع كذلك القنص داخل المحيط الحضري للجماعات كما هو محدد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 

 لقنص وفق الشروط التالية :يمكن للدولة كراء حق ا :الفصل الثالث المكرر
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 أن يكون طالب الكراء شخصا ذاتيا مالكا لأرض أو حائز لها، أو شخصا معنويا يكون مقره بالمغرب؛ -

إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا: أن تكون الأرض إما محفظة أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار  -

 را بصفة متصلة ؛هكتا 50الحيازة بدون منازع وألا تقل مساحتها عن 

 أن لا يكون العقار موضوع طلب الكراء قد منع القنص فيه ؛ -

أن يكون جميع الأشخاص الذاتيين الذين سيقنصون في القطعة الأرضية موضوع طلب الكراء حاصلين  -

 على رخصة القنص جارية صلاحيتها ؛

 داخل القطعة ويلتزم به.أن يقدم الطالب برنامجا توقعيا للتهيئة من أجل القنص يتم إنجازه  -

يمنح كراء حق القنص بموجب عقد كراء يلحق به دفتر للتحملات العامة يعد نموذجه ويوافق عليه 

 وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.

 وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل :

 مدة الكراء وشروط تجديده ؛ -

 مبلغ الإتاوة ؛ -

 مبلغ الكفالة ؛ -

وعند الاقتضاء، العدد الأدنى للقناصين الدائمين ذوي الرخص والعدد الأقصى للقناصين المدعوين الذين  -

 يأذن لهم المكتري بالقنص في القطعة موضوع الكراء ؛

 الالتزامات المختلفة الموضوعة على عاتق المكتري ولاسيما وضع إشارات حول القطعة. -

 وص على ما يلي :وينص دفتر التحملات العامة بالخص

 مختلف المساطر المتعلقة بكراء حق القنص ؛ -

 حقوق وواجبات المكتري والدولة؛ -

 شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق المكتري ؛ -

 شروط ممارسة واستغلال حق القنص في الأرض المكراة ؛ -

 تخدميه.مختلف عقود التأمين التي يجب على الطالب أن يبرمها لفائدته أو لفائدة مس -

 ويمكن أن تتضمن البنود الخاصة في عقد الكراء بعض الاستثناءات من بنود دفتر التحملات العامة.

يفسخ عقد الكراء في الحالات الواردة في عقد الكراء أو في دفتر التحملات العامة ولاسيما عند عدم احترام 

التشريعية الجاري بها العمل في مجال القنص بنود العقد المذكور أو بنود الدفتر أو عند مخالفة الأحكام 

والصيد في المياه القارية وفي مجال الغابات أو في حالة حل المكتري إذا كان شخصا معنويا أو وفاته إذا 

 كان شخصا ذاتيا.



5 

 

 

عقد الكراء عقد شخصي ولا يمكن تفويته أو نقله. ويكون كل التزام مخالف كيفما كان شكله باطلا بقوة 

 القانون.

يحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه  :الفصل الثالث المكرر مرتين

 بنص تنظيمي.

 54-03ويعفى من اجتياز الامتحان الأشخاص الحاصلين على رخصة القنص في تاريخ نشر القانون رقم 

 في الجريدة الرسمية.

حدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن ت  :الفصل الرابع

يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلال مدة معينة من غير أن يترتب 

 عن ذلك أي تعويض لأرباب الأراضي أو المتصرفين فيها.

 ولا يطبق هذا المقتضى على الأراضي المبينة في الفصل الثاني أعلاه.

ف النظر عن نشر القرار المحدث للأماكن الاحتياطية في الجريدة الرسمية فإن إحداث هذه الأماكن وبصر

يبلغ إلى العموم قبل تاريخ افتتاح الصيد بشهر على الأقل بواسطة إعلان ينشر في جريدة واحدة أو عدة 

 جرائد للإعلانات القانونية.

 علامات تشوير واضحة موضوعة على طول حدودها.يجب الإشارة إلى هذه الأماكن الاحتياطية بواسطة 

يجب على كل قناص، باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين، أن ينضم إلى   :الفصل الرابع المكرر

الصادر  1-58-376جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 

 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. (1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى  3في 

وتتمثل أهداف جمعيات القنص خاصة في تشجيع تربية أعضائها على قواعد القنص والمساهمة في تنمية 

 القنيص ومحاربة القنص غير القانوني وزجر مخالفات القنص.

موذجي يعد ويوافق عليه وفق يجب أن تتوافق القوانين الأساسية لجمعيات القنص مع قانون أساسي ن

 كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

يجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى "الجامعة الملكية   :الفصل الرابع المكرر مرتين

جمادى الأولى  3الصادر في  1-58-376المغربية للقنص" تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم  

 (.1958نوفمبر  15) 1378

 انون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص ويوافق عليه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.يعد الق

تتمثل أهداف الجامعة الملكية المغربية للقنص خاصة في المساهمة في تنسيق أنشطة جمعيات القنص 

 وفي التنمية المستدامة لموارد القنص.

دارة المكلفة بالمياه والغابات، المساهمة في بعض مهام ويجوز لها كذلك، في إطار اتفاقية مبرمة مع الإ

المرفق العام من أجل المحافظة على موارد القنص وتنميتها في جميع أنحاء تراب المملكة وذلك من خلال 

 العمليات التالية :

 تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم ؛ (1
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 المشاركة في محاربة القنص غير القانوني ؛ (2

 ة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنيص وحماية الوحيش ووسطه ؛إنجاز تهيئ (3

 تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب. (4

لا يجوز لأي قناص، مغربي أو أجنبي مقيم، أن يقنص دون أن يكون حاملا لرخصة   :الفصل الخامس

 نه، مع مراعاة الشروط التالية :قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب ع

 أن يكون حاصلا على رخصة لحمل السلاح جارية صلاحيتها ؛ -

أن يكون منضما إلى جمعية قنص بري مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفقا لأحكام الظهير الشريف  -

( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، 1958ر نوفمب 15) 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1-58-376رقم 

 كما وقع تغييره وتتميمه؛

 المكرر مرتين من هذا القانون ؛ 4أن يكون حاصلا على بطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل  -

أن يقدم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن،  -

ة القنص، المسؤولية المدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها خلال فترة صلاحية رخص

المتعلق بمدونة  17-99للغير دون قصد، وفقا لأحكام القسم الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم 

 التأمينات.

المكرر  3أن يكون حاصلا على شهادة نجاح في امتحان رخصة القنص المنصوص عليه في الفصل  -

 ين أعلاه ؛مرت

 أن يؤدي الحقوق والرسوم المعمول بها. -

لا يجوز لأي قناص أجنبي غير مقيم أن يقنص إذا لم يكن حاملا لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف 

 عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، مع مراعاة الشروط التالية :

 الأصلي ؛ الإدلاء بنسخة لرخصة قنص جارية صلاحيتها مسلمة في بلده -

تقديم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن، خلال  -

فترة صلاحية رخصة القنص، المسؤولية المدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها للغير 

 السالف الذكر ؛ 17-99دون قصد وفقا لأحكام القسم الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم 

 تقديم كفالة مسلمة من طرف أحد منظمي القنص السياحي؛ -

 أداء الحقوق والرسوم المعمول بها. -

 ترفض رخصة الصيد:  :الفصل السادس

لكل شخص صدر عليه حكم جنائي بحرمانه من حق أو عدة حقوق من حقوقه الوطنية أو المدنية أو  -1

 العائلية

 عقوبة ما لتمرده أو اعتدائه على أعوان السلطة العموميةلكل شخص صدرت عليه  -2

about:blank
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كل من صدر عليه حكم بجريمة تتعلق باصطناعه للبارود والأسلحة أو غير ذلك من اللوازم الحربية  -3

أو ببيعها وتوزيعها أو بتهديده الغير قولا أو كتابة مصحفا ذلك بأمر أو بشرط ما أو بإتلافه الأشجار أو 

 )الغير المحصودة( أو الشجيرات النابتة من طبعها أو المغروسة بأيدي الإنسان ؛ الغلات القائمة

كل من صدر عليه حكم لتشرده )أي جولانه بلا عمل عادة وتكاسلا( أو لتسوله أو لسرقة أو لاختلاس  -4

 أو لخيانة فيما أؤتمن به.

والثالثة والرابعة أعلاه إلا في ولا يجب أن تمنع رخصة الصيد عن الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية 

 خلال الخمس سنين الموالية لانقضاء مدة العقوبة.

ويمكن أن يمنع من الرخصة كل من يتعاطى جهارا تجارة المصيد أو الذين بلغ عنهم بأنهم يبالغون في 

 إتلاف المصيد المستقر أي الغير النقيل على طريقة معينة.

 لقنص:لا يجوز تسليم رخصة ا :الفصل السابع

 سنة ؛ 18للقاصرين الذين يقل عمرهم عن  -1

 للمحجور عليهم وفاقدي الأهلية ؛  -2

 لمن حرموا من حق حمل السلاح نتيجة إدانة ؛ -3

 للذين لم يمتثلوا للإدانات التي صدرت ضدهم بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. -4

 وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها وبيان أوصافه. إن رخصة القنص هي شخصية  :الفصل الثامن

ويعمل بها لمدة سنة واحدة ابتداء إما من فاتح شهر سبتمبر السابق لتاريخ تسليمها إذا كان هذا التسليم 

واقعا قبل تاريخ انتهاء القنص انتهاء عموميا وإما من فاتح شهر سبتمبر التالي إذا كان التسليم المذكور 

 تاريخ انتهاء القنص. وتكون رخصة القنص مستقلة عن رخصة حمل السلاح.واقعا بعد 

 ويمكن تجديدها وفق نفس شروط تسليمها باستثناء تلك المتعلقة بامتحان رخصة القنص.

خلال المدة المفتتح فيها موسم القنص، لا يجوز القنص إلا نهارا إما بالرماية من غير   :الفصل التاسع

 ة كلاب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.ركوب دابة وإما بواسط

وتمنع جميع الوسائل الأخرى بما فيها الصيد بالطائرة أو الهيليكوبتير أو السيارة وبوجه عام جميع 

الناقلات التي تجرها البهائم أو ذات المحرك المستعملة لقبض المصيد أو مطاردته أو احاشته أو إخراجه 

يجوز لأحد أن تكون في حيازته شباك وغير ذلك من آلات الصيد الممنوعة أو أن يحملها من مأواه ولا 

 خارجا عن محل سكناه.

 تحدد بنص تنظيمي : :الفصل العاشر

فترات وتواريخ افتتاح وانتهاء قنص مختلف أنواع القنيص وكذا كيفيات مباشرة قنص كل نوع من  -1°

 هذه الأنواع ؛

ي صارت مضرة بسبب عددها والتي يجوز لرب الملك أو الحائز أن ينظم أعدادها أنواع الحيوانات الت -2°

 بأراضيه إما في كل وقت وآن وإما في فترة معينة وكذا شروط ممارسة هذا التنظيم ؛
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بيان أنواع الحيوانات التي تمنع مطاردتها أو قنصها أو قبضها أو تنظيم أعدادها إما في فترة معينة  -3°

 ت وآن وبأية وسيلة كانت.وإما في كل وق

شروط مباشرة الصيد بالمطاردة أي بوسائل تساعد على طرد المصيد أو احاشته نحو الصياد وكذا  -4°

 أنواع الحيوانات التي يمكن اصطيادها بهذه الطريقة.

 العدد الأقصى من المصيد التي يمكن أن يقتلها الصيادون من مختلف الحيوانات وكذا شروط نقل هذا -5°

 المصيد.

 الأيام التي يمكن أن يمنع خلالها الصيد في أوقات الافتتاح. -6°

الشروط التي تباشر بها المتاجرة في المصيد وبالخصوص قائمة أنواع الحيوانات التي يمكن أن تمنع  -7°

 المتاجرة فيها مؤقتا.

 الوسائل والطرق والآلات والأدوات والحيوانات الممنوع الصيد بها.  -8°

أنواع الحيوانات التي يكون جلدها ملكا للدولة وكذا تخصيص هذا الجلد الذي يباع لفائدة صندوق  -9°

الصيد حسب قواعد التخلي عن منتوجات الملك المخزني أو يتخلى عنه لمن قتل الحيوان مقابل أداء وجيبة 

 يحدد أيضا مبلغها وشروط دفعها بموجب قرارات التطبيق.

نات المحمية الممكن البحث عن جلودها في جميع الأماكن التي قد تودع بها قائمة أنواع الحيوا -10°

للمحافظة عليها قصد المتاجرة فيها أو معالجتها غير أن هذا البحث لا يمكن أن يباشر في محل السكنى إلا 

 عند معالجي الجلود والفرائين والدباغين والعشابين.

 الأجانب غير المقيمين.الكيفيات الخاصة لممارسة القنص من طرف  -11°

يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم وأكياسهم  : الفصل العاشر مكرر

وجيوب ملابسهم وسلالهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلات المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع 

الأعوان المكلفون بمراقبة القنص حتى يتأتى لهم المصيد أو نقله أو المحافظة عليه كلما طلب منهم ذلك 

 إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويجوز أيضا إجراء المراقبة والبحث عن القنيص على الطرق العمومية والأماكن المفتوحة للعموم مثل 

ع الأماكن التي تودع فيها الحيوانات الأسواق وغيرها وفي العربات ومحطات القطار وبصفة عامة في جمي

التي تم قنصها قصد حفظها والاتجار بها وعرضها على المستهلكين. ولا يجوز إجراء المراقبة والبحث 

 في المساكن ما عدا مساكن أصحاب المطاعم والنزل وبائعي المواد الصالحة للاستهلاك والعشابين.

ز من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر وإن القنيص المحصل عليه بصفة غير مشروعة يحج

مقابل وصل لإحدى المؤسسات الخيرية، أو إذا تعذر ذلك، يدفن بعين المكان،  -إذا كان ميتا -الذي يسلمونه 

 وإذا كان القنيص حيا، فيطلق سراحه أو تستعمله الإدارة المكلفة بالمياه والغابات قصد إعادة توطينه.

غيرها من الآلات الممنوعة، فيجب أن يحجزها الأعوان المكلفون بتحرير أما الشبكات والمصايد و

المحاضر قصد إيداعها بكتابة ضبط المحكمة المختصة، أو عند عدمها، بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة 

 بالمياه والغابات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع تحت الضمان.

الموجودة حالة استعمالها في الصيد تحجز وتوضع تحت العقل إما عند  ثم إن حيوانات القنص الممنوعة

رئيس فرقة الصيد أو بالمركز الغابوي الأقرب أو عند مرتكب المخالفة أو صاحب هذه الحيوانات بشرط 
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أن يتكفل هؤلاء بتقديمها متى طلب منهم ذلك أو حتى عند شخص يختار لسكناه قرب المكان الذي ارتكبت 

من غير أن يسمح بإرجاع هذه الحيوانات قبل إصدار الحكم ولا بوضعها تحت الضمان ومن  فيه الجنحة

غير أن يسأل الحارس أو الإدارة عن الحوادث أو الخسارات التي يمكن أن تقع أثناء مدة العقل وزيادة 

لأصحابها على ذلك يمكن قتل هذه الحيوانات بعد مضي ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الحجز دون أن يجوز 

 المطالبة بأي عوض أو تعويض عن الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة.

على أن جلود القنيص المقتول مخالفة للقانون يجري عليها الحجز كذلك. وتودع بكتابة ضبط المحكمة 

 المختصة أو عند عدمها بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. ولا يمكن أن توضع تحت

الضمان، ويتم بيعها لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القارية، بطلب من كاتب الضبط أو الممثل 

المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا صدر الحكم بالبراءة، فإن للقناص الحق في المطالبة بإرجاع 

 لمياه القارية.ثمن البيع بكامله أما الصوائر فيتحملها صندوق القنص والصيد في ا

ويتولى الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر حجز أسلحة الصيد كيفما كان نوع الجنحة المثبتة، إذا رفض 

أصحاب الأسلحة الإدلاء بأسمائهم، أو إذا لم يكن لهم مسكن معروف أو لم يثبتوا بكيفية واضحة مسكنهم 

ابها إحدى المخالفات المبينة في الفصلين أو هويتهم. وتحجز الأسلحة كذلك بصفة فعلية إذا ارتكب أصح

بعده، أو كان بأيديهم عدد من الحيوانات المصيدة يفوق بثلاث وحدات كل عدد من الأعداد  17و 16

القصوى لوحدات أنواع المصيد المأذون للصياد في اقتناصها خلال يوم واحد، حسبما هي محددة في 

 نقلوه خلال الأيام التي يمنع فيها القنص.القرار السنوي، وكذا إذا اقتنصوا المصيد أو 

ويودع الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر الأسلحة المحجوزة في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ 

الحجز بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا كانت تترتب عن هذه الجنحة متابعات، 

ابة الضبط بالمحكمة المختصة. وفي حالة عرض مصالحة، يحتفظ به بمقر فإن السلاح يسلم حالا إلى كت

الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم به إيداعه، ولا يرجع إلى صاحبه إلا بعد الإدلاء 

خلف في الأجل المعين لأداء مبلغ المصالحة بوصول أو أية حجة أخرى تثبت دفع المبلغ المذكور، أما إذا ت

المبرمة معه المصالحة عن الإدلاء في الأجل المعين، فإن السلاح يسلم إلى كتابة الضبط بالمحكمة 

 المختصة في ظرف الثلاثة أيام الموالية لانصرام هذا الأجل على أبعد تقدير.

وفي حالة حجز فعلي لسلاح القنص، وكذا في الحالات التي يبقى فيها هذا السلاح بين أيدي مرتكب 

خالفة، فإن العون المكلف بتحرير المحضر يشير في محضره إلى وصف السلاح ويثبت فيه على الم

الخصوص رقم تسجيله، وإذا حجز السلاح بصفة فعلية، سلم نظير من المحضر المذكور إلى مرتكب 

 المخالفة.

محضره الذي وفي الحالات التي يقع فيها الحجز، فإن العون المكلف بتحرير المحضر، يشير إلى ذلك في 

يودع نسخة منه خلال الثلاثة أيام الموالية لاختتامه، تحت طائلة البطلان، بكتابة ضبط المحكمة المختصة، 

وتبلغ هذه الوثيقة إلى الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء أو الأسلحة أو الحيوانات المحجوزة. غير أن 

قر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه النسخة المذكورة تسلم في نفس الوقت مع سلاح القنص إلى م

والغابات في حالة حجز السلاح بصفة فعلية. ولا تودع هذه النسخة مع السلاح بكتابة ضبط المحكمة 

 المختصة إلا في حالة عدم تسوية المخالفة عن طريق المصالحة.

لمنصوص عليها في وتجري على الأشخاص الذين يمتنعون من تطبيق المقتضيات السابقة العقوبات ا

 بعده. 15الفصل 

 وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر مستخرج من الحكم وفقا لأحكام القانون الجنائي.
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:  يجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بناء على الفصل العاشر مكرر مرتين

حمل السلاح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص  طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة

المعني وشهادة التأمين وبطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص، وعند الاقتضاء، الإذن المكتوب للمكتري 

عندما يوجد القناص في أرض تم كراء حق القنص فيها. وعندما يتعلق الأمر بأجنبي غير مقيم، يجب على 

للقنص السياحي ورخصة حمل السلاح ورخصة القنص وشهادة التأمين وكفالة  هذا القناص أن يدلي بإذن

 مكتوبة من منظم القنص السياحي الذي يتكفل به.

درهم،  1.000درهم إلى  600وإذا لم يدل المعني بالأمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض لأداء غرامة من 

درهم  600خالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغها على أنه يمكنه أن يدفع حالا إلى المأمور الذي عاين الم

 ويتسلم وصلا بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في نفس الوقت ارتكاب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية ما عدا 

على الوثائق المشار  -وقت القيام بالقنص  -في ظرف ثمانية أيام توفره  إذا تعذر على الصياد أن يثبت

 إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

وفي جميع الأحوال يترتب عن المخالفة وضع محضر لا يختتم إلا عند انصرام أجل الثمانية أيام المنصوص 

دارة المكلفة بالمياه والغابات الذي عليه في الفقرة السابقة. ويسلم المحضر المذكور إلى الممثل المحلي للإ

 أثبتت المخالفة بدائرة نفوذه.

أما الأعوان المؤهلون لقبض الغرامة الصلحية والإجمالية فهم الأعوان المنصوص عليهم في المقطع 

من ظهيرنا الشريف هذا ويحمل هؤلاء الأعوان دفترا ذا أرومة تسلمه إدارة المياه  23الأول من الفصل 

ويعد لتسجيل الغرامات. ويترتب عن قبض الغرامة تسليم وصول إلى مرتكب المخالفة يقتطع من والغابات 

 الدفتر المذكور ويضاف نظير منه إلى المحضر الذي أثبتت فيه المخالفة.

ويدفع العون المكلف بتحرير المحضر المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية مقابل وصول إلى صندوق عون 

ائرته مكان إثبات المخالفة. ويتكفل المحاسب بهذه المبالغ برسم صندوق القنص الخزينة الواقع في د

 بعده. 22والصيد في المياه القارية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 

يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه   :الفصل الحادي عشر

عرضها وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع الحيوانات وكذا إتلافها ومسكها ونقلها و

 التي لم تصرح قرارات التطبيق بأنها مضرة.

البيض والأعشاش والأفراخ وصغار المصيد سواء كانت ممسكة أو منقولة أو معروضة للبيع أو موسوقة 

 أو مباعة أو مشتراة يقع حجزها.

لوجوه أثناء أوقات اختتام صيد أنواع المصيد المختلفة مطاردة تمنع بأي وجه من ا  :الفصل الثاني عشر

 هذه الأنواع وقبضها وإتلافها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع.

كما يمنع منعا كليا نقل المصيد من ناحية مرخص فيها الاصطياد إلى ناحية انتهت فيها مدته ويحجز كل 

 القنيص الواقع نقله.

الإدارة المكلفة بالمياه والغابات يمكنها أن تسلم رخصا للنقل تسمح بموجبها بحمل القنيص المقتول غير أن 

خارج النواحي التي اقتنص فيها إما أثناء عمليات التنظيم المرخص فيها، وإما عملا بالمقتضيات التي 

 تسمح بقنص بضعة حيوانات في ناحية واحدة أو في عدة نواح.
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يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات المرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها   :الفصل الثالث عشر

ومسكها وعرضها للبيع وبيعها وشراؤها إذا كانت هذه الحيوانات، كيفما كان أصلها، قد وقع القبض عليها 

 أو اصطيادها أو قتلها بواسطة وسائل وآلات أو أدوات أو حيوانات القنص الممنوع استعمالها.

يمنع في كل فصل نقل أو مسك القنيص الحي بدون رخصة في النقل أو المسك تسلمها الإدارة كما 

 المختصة.

إذا ارتكبت مخالفة للمقتضيات المذكورة، يقوم الموظفون المكلفون بتحرير التقارير بحجز الحيوانات 

 المكرر أعلاه. 10المصطادة وتوزيعها على الكيفية المقررة في الفصل 

 اد كل أنواع القنيص.يمنع استير

 غير أنه، يمكن للإدارة المختصة أن تسلم أذونا فردية للاستيراد في الحالات التالية:

استيراد أصناف حيوانات يكون قنصها مرخصا به، إذا كانت هذه الحيوانات، كيفما كان مكان قدومها،  -

 حيوانات قنص مأذون بها؛ قد تم القبض عليها وقنصها وقتلها بواسطة وسائل أو آلات أو أدوات أو

 استيراد أصناف حيوانات بهدف إعادة توطين أراضي القنص. -

وما يليه إلى غاية  9إن استثناءات أو مخالفات مؤقتة ومحلية لمقتضيات الفصل   :الفصل الرابع عشر

أعلاه، يمكن الترخيص فيها، ولو وقت منع القنص، من طرف الإدارة المختصة إما اتقاء  13الفصل 

لإتلاف الطيور أو القنيص أو إنماء للتعمير الخاص بأنواع الصيد وإما لمصلحة علمية أو رغبة في تنظيم 

 بعض الحيوانات التي أصبحت مضرة أو لأي سبب آخر.

ويجوز للإدارة المختصة أن تسلم بصفة استثنائية إلى أشخاص يتوفرون على دراية علمية خاصة 

 قبض الحيوانات لأجل المصلحة العلمية بمنطقة محدودة ولمدة معينة. ترخيصات مؤقتة وقابلة للإلغاء في

وقد تحدد هذه الترخيصات عند الاقتضاء مبلغ الإتاوة التي يجب على صاحب الترخيص أن يؤديها لفائدة 

 الخزينة.

 يعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم بالمغرب.  :الفصل الرابع عشر المكرر

صين أن يمارسوا القنص إلا بوساطة من منظم للقنص السياحي يتكفل بهم، معتمد لا يمكن للسائحين القنا

 من طرف الإدارة المختصة.

ولا يمكنهم القنص إلا داخل القطع الأرضية التي تم كراء حق القنص فيها لفائدة منظم القنص السياحي 

لتطبيق هذا القانون التي الذي يتكفل بهم، باستثناء بعض أصناف القنيص المحددة في النصوص المتخذة 

 يتقرر بموجبها افتتاح القنص واختتامه.

يراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص السياحي كل شخص ذاتي   :الفصل الرابع عشر المكرر مرتين

 أو معنوي ينظم عمليات قنص بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين.

الأجانب المقيمون بالمغرب في عمليات القنص  ويمكن أن يشارك كذلك القناصون المغاربة والقناصون

 المنظمة من لدن منظمي القنص السياحي.

 يجب الحصول على اعتماد من لدن الإدارة المختصة لممارسة نشاط منظم القنص السياحي.
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 يجب على الأشخاص الذاتيين، قصد الحصول على الاعتماد : -1°

 أن يكونوا مقيمين بالمغرب ؛ -

قد حكم عليهم من أجل مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقنص أو الأمن أن لا يكونوا  -

 العام أو الأسلحة النارية أو المتفجرات ...

 يجب على الأشخاص المعنويين، قصد الحصول على الاعتماد : -2°

 أن تكون مقراتهم بالمغرب ؛  -

ي بالضرورة الشروط المنصوص عليها في البند أن يعينوا ممثلا مسؤولا، يكون شخصا ذاتيا، يستوف -

 الأول أعلاه.

 وعلاوة على ذلك، يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي ترشح للحصول على الاعتماد :

أن يتوفر على عقد كراء لحق القنص محرر لفائدته يغطي القطعة الأرضية المخصصة للقنص التي يجب  -

 قنص داخلها ؛على السائحين القناصين الذين يتكفل بهم ال

أن يثبت التوفر على الوسائل المالية والبشرية الضرورية لإجراءات استقبال والتكفل بالسائحين  -

 القناصين وكذا لتنظيم القنص السياحي ؛

أن يقدم ملفا استثماريا يبين التهييئات المزمعة لتشجيع نشاط سياحة القنص والوسائل البشرية والمالية  -

 ؛ التي ستخصص للمشروع

أن يثبت أن المستخدمين الذين سيوظفهم لهم الكفاءات الضرورية في مجال القنص وعند الاقتضاء في  -

 المجال السياحي.

يسحب الاعتماد عند انتفاء شرط أو مجموعة من الشروط الضرورية لمنحه ولاسيما في حالة فسخ عقد 

 كراء حق القنص.

 يكون رفض منح الاعتماد معللا.يجب أن   :الفصل الرابع عشر المكرر ثلاث مرات

 الاعتماد شخصي ؛ ولا يمكن تفويته أو نقله بأي شكل من الأشكال.

 ويعتبر باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.

إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا غير تلك المنصوص عليها في فصليه   :الفصل الخامس عشر

درهم  1.600وكذا لمقتضيات القرارات الصادرة بتطبيقه يعاقب عليها بغرامة من  16ين والمكرر مرت 10

 درهم وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 4.500إلى 

إن المخالفات للالتزامات والشروط المبينة في كراريس التحملات وعقود إيجار حق الصيد إذا كانت واقعة 

تأجرين في قطعهم التي بيدهم برسم الكراء للصيد أو من الأشخاص الذين قد حصلوا منهم على من المس

 الإذن في القنص فيها وكذا من حاملي رخصة القنص يعاقب عنها بنفس العقوبات المذكورة.

يحجز الموظفون المكلفون بتحرير محاضر الحيوانات المقتولة زيادة على العدد المحدود في القرار 

 مكرر أعلاه. 10وي الصادر بفتح مدة الصيد ويقومون بتوزيعها على الكيفية المذكورة في الفصل السن
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غير أن الخنازير البرية التي يتم قتلها أثناء عملية إحاشة، زيادة على العدد المحدد في الرخصة المتعلقة 

صبغة جبر الضرر  بها، يجب اقتناؤها من طرف المسؤول عن الإحاشة مقابل أداء ذعيرة، تكون لها

 المدني، يحدد مبلغها بنص تنظيمي.

درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة  14.000درهم إلى  4000يعاقب بغرامة من   :الفصل السادس عشر

 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

اعوه الأشخاص الذين تعاطوا الصيد في الوقت الممنوع فيه الاصطياد أو عرضوا مصيد للبيع أو ب  -1°

 أو اشتروه أو نقلوه.

الأشخاص الذين عرضوا للبيع في كل فصل المصيد المقتول بواسطة وسائل أو آلات أو أدوات أو  -2°

 حيوانات الصيد الممنوع استعمالها أو باعوه أو نقلوه أو تجولوا به أو صدروه.

هم شبكات أو آلات أو الأشخاص الذين يمسكون أو الذين يوجدون حاملين أو بيدهم خارج محل سكنا -3°

غيرها من أدوات الصيد الممنوع استعمالها وكذا الأشخاص الذين يكونون مصحوبين بحيوانات الصيد 

 الممنوعة والموجودة في حالة الصيد.

الأشخاص الذين استعملوا العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو أنواع الطعم التي من شأنها  -4°

 إتلافه.إسكار المصيد أو 

الأشخاص الذين انتزعوا الأعشاش بدون رخصة أو أخذوا أو أتلفوا أو نقلوا أو عرضوا للبيع أو  -5°

باعوا أو اشتروا بيض أو أفراخ أو صغار جميع الحيوانات الوحشية التي لم يصرح في قرارات تطبيق 

 ظهيرنا الشريف هذا بأنها مضرة.

 ن الضابط المتعلق بالمتاجرة بالحيوانات المصطادةالأشخاص الذين يخالفون في كل وقت وءا -6°

الأشخاص الذين اصطادوا بالمطاردة، ماعدا في حالة الرخصة الخصوصية أو الاستثنائية المنصوص  -7°

 عليها في القرارات الصادرة بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

تابعة للأنواع المحمية أو الأشخاص الذين اصطادوا بدون رخصة أو قبضوا أو أتلفوا الحيوانات ال -8°

النافعة المحددة قائمتها في قرارات التطبيق وكذا الأشخاص الذين أمسكوا الحيوانات المذكورة حية كانت 

 أو ميتة أو جلودها أو عرضوها للبيع أو باعوها أو اشتروها أو تجولوا بها.

أعلاه وفي أماكن  3كام الفصل الأشخاص الذين اقتنصوا في المناطق التي منع فيها القنص طبقا لأح -9°

 من هذا القانون ؛ 5القنص المحمية المنصوص عليها في الفصل 

 أعلاه 13الأشخاص الذين استوردوا أنواعا من القنيص مخالفة لأحكام الفصل  -10°

 الأشخاص الذين اقتنصوا في أرض تم كراء حق القنص فيها دون إذن من المكتري. -11°

أعلاه  16و 15المكرر مرتين و 10العقوبات المنصوص عليها في الفصول إن   :الفصل السابع عشر

 تضاعف : 

على الأشخاص الذين اصطادوا ليلا أو استعملوا وسائل أو آلات أو أدوات أو حيوانات الصيد الممنوعة  -1

 )باستثناء الصيد بالمطاردة(.



14 

 

 

ظهيرنا الشريف هذا باستثناء  من 2على الأشخاص الذين اصطادوا في الأراضي المبينة في الفصل  -2

 ملاكي هذه الأراضي أو المتصرفين فيها.

على كل من تكررت منه المخالفة أو تنكر أو تلثم أو اتخذ اسما مزيفا أو حاول الفرار أو فر أو استعمل  -3

ا في الصيد دابة أو طائرة أو هيليكوبتيرا أو سيارة وبوجه عام كل ناقلة تجرها بهائم أو ذات محرك وكذ

إذا استعمل التهديد أو العنف ضد الأشخاص وذلك بصرف النظر إن اقتضى الحال عن العقوبات الأشد 

 صرامة المنصوص عليها في القانون الجنائي.

 فيعاقب بأقصى العقوبة. 23وإذا صدرت المخالفة من أحد المذكورين في الفصل 

ها العمل المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف إن مقتضيات القوانين الجنائية الجاري ب  :الفصل الثامن عشر

 التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

يعتبر في حالة عود إلى المخالفة كل من سبق أن حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحية   :الفصل التاسع عشر

حكام نفسها بعد انقضاء العقوبة من أجل مخالفة لأحكام ظهيرنا الشريف هذا وارتكب جنحة أخرى لهذه الأ

 أو تقادمها بأقل من خمس سنوات.

يترتب عن كل حكم بالإدانة حجز الأسلحة أو الآلات أو الأدوات أو الوسائل المستعملة   :الفصل العشرون

 في الصيد وكذا حجز جلود المصيد المقتول بغير قانون.

الممنوعة وبقتل حيوانات الصيد الممنوعة كما  ويؤمر في هذا الحكم علاوة على ذلك بإتلاف آلات الصيد

يحدد فيه عند الاقتضاء مبلغ صوائر الصيانة والعقل الواجب دفعه لصندوق الصيد على أن يتحمل هذا 

 الأخير عند الحاجة إرجاع المبالغ للشخص الذي تولى العقل.

يسلمها للحكومة أو أن يدفع  وإذا لم يقع حجز الأسلحة أو آلات أو أدوات الصيد فيحكم على المخالف بأن

 درهم. 5.000قيمتها حسبما يعين في الحكم الصادر عليه بدون أن تقل قيمتها عن 

إذا صدر حكم على من ارتكب مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو   :الفصل الحادي والعشرون

ن يده وحرمانه من القرارات الصادرة بشأن تنفيذه فيمكن أيضا أن يضمن الحكم نزع رخصة الصيد م

 الحق في الحصول على غيرها أثناء مدة قدرها خمس سنين على الأكثر.

 أعلاه. 17ويحكم وجوبا بهذه العقوبة الإضافية في الحالات المنصوص عليها بالفصل 

وعلى الإدارة أن تنزع رخصة الصيد من المحكوم عليه الذي يتأخر مدة تسعين يوما ابتداء من يوم صدور 

يه نهائيا عن أداء الأموال المحكوم بها عليه )الذعيرة( وعما يترتب عليه في مقابلة حجز السلاح الحكم عل

 والصوائر( ولا يمكنه فيما بعد أن يحصل على رخصة أخرى للصيد إن لم يكن قد أدى ما عليه.

يقا لمقتضيات إن المبالغ التي تجنى من الغرامات والمصالحات المسموح بها تطب  :الفصل الثاني والعشرون

 هذا القانون تدفع في صندوق القنص والصيد في المياه القارية.

وتأخذ الدولة من صندوق القنص والصيد في المياه القارية مكافآت تمنحها للأعوان محرري المحاضر 

الذين يثبتون الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن ينتج عن إثبات تلك الجنح الحكم على 

 ها بغرامة أو إبرام مصالحة معهم.مرتكبي

% من مبلغ الغرامة المقبوضة أو 10وتتكون تلك المكافآت من مبلغ محدد ومبلغ ما يؤدي نسبي يعادل 

 من المبلغ الذي تمت عليه المصالحة
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 يحدد مقدار وشروط تخصيص المكافأة القارة بنص تنظيمي.

اه والغابات سواء لفائدة الدولة أو لفائدة مكتري حق يعهد إلى إدارة المي  :الفصل الثاني والعشرون المكرر

 الصيد بالمتابعات عن تعويض المخالفات المقررة في هذا القانون.

وتباشر الدعاوى والمتابعات من طرف ضباط إدارة المياه والغابات بالنيابة عن الإدارة وذلك بدون أن 

 يمنع هذا من استعمال الحق المخول للنيابة العامة.

 10الموافق  1335حجة عام  20من الظهير الشريف المؤرخ في  58مقتضيات المقررة في الفصل إن ال

المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها وهي المتعلقة بمعاينة الجنح وإثباتها وكذلك  1917أكتوبر سنة 

من الظهير الشريف  81و 80و 79و 74و 73و 72و 71و 70المقتضيات المقررة في الفصول عدد 

كور وهي المتعلقة بمتابعة الجنح وبتعويض الأضرار الناشئة عنها تطبق على المتابعات المقامة فيما المذ

 يتعلق بالقنص.

 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 27وتطبق كذلك أحكام المادة 

شريف هذا، في حالة التلبس يجوز لوكيل الملك إذا كان يعاقب على الجنحة بالحبس عملا بأحكام ظهيرنا ال

 أن يصدر أمرا بالحبس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

  :الفصل الثالث والعشرون

إن ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية 

الفات لهم الحق في إثبات المخالفات ضمن محضرات والمحلفين الذين يمكنهم أن يحرروا محضرات المخ

 محررة على الكيفيات العادية.

المقترحين، من  للحراس الجامعيينوعلاوة على ذلك، فإن حق تحرير محاضر المخالفات يجوز أن يكون 

بين أعضاء جمعيات القنص، من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص، والمقبولين بصفة قانونية من 

 5الإدارة المختصة والمحلفين حسب الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في طرف 

( المتعلق بيمين الأعوان محرري المحاضر، كما وقع تغييره، 1914)فاتح ماي  1332جمادى الآخرة 

صة ويجب على هؤلاء الأعوان العاملين بالتطوع أن يكونوا حاملين لشهادة قبولهم وتفويضهم وعلامة خا

 تدل على صفتهم.

إن المحاضر التي يحررها الأعوان غير التابعين لإدارة المياه والغابات توجه خلال عشرة أيام إلى 

 مكرر أعلاه. 12الموظفين المكلفين بممارسة الدعاوى والمتابعات طبقا للفصل 

بمخالفة ما منصوص  إن الأب أو الأم أو المعلم أو الموكل هو المسئول ماليا  :الفصل الرابع والعشرون

عليه بظهيرنا الشريف هذا يرتكبها قاصر أو مهجور ساكن معه أو خادم أو وكيل وذلك مع مراعاة حق 

الرجوع إنما يتحملون فقط المسؤولية المنصوص عليها بالقانون على أن المسئولية المشار إليها لا تنطبق 

 يتحملها لتأدية ما عليه.إلا على الصوائر والضرر والخسارة ولا ينتج عنها سجن من 

كل دعوى مقامة في شأن الجنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم   :الفصل الخامس والعشرون

 بمضي خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة.

إن ظهيرنا الشريف هذا يلغى بمقتضاه القرار الوزيري المستمر العمل جاريا   :الفصل السادس والعشرون

المتعلق بمراقبة الصيد ويقوم  1917الموافق لتاسع غشت سنة  1335شري شوال عام به المؤرخ بع

 مقام القرار المذكور.
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 1937و 1934و 1932: عدل وتمم هذا الظهير في ملحوظة

 1990و 1969و 1962و 1955و 1953و 1952و 1951و 1950و 1949و 1942و 1941و 1939و

 .2006و

............................................................. 

 ............................................................. 

 ЖИЛЕТ ИСΨΟΣΘ ROYAUME DU MAROCالمملكة المغربية 

 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

+СЦО+ | +ЖИИ А+ Л+ХС○+ +++XC +XOolt A UoCal A + 

Ministère de l'Agriculture de la Pêche Maritime, du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts 

 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 ... 5بتاريخ  910رقم 

إن  2026/2025للقنص خلال الموسم  القاضي بافتتاح وانتهاء فترات القنص والنظام الخاص

 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

( المتعلق بشرطة 1923( يوليوز )21) 1341ذي الحجة  6بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 

 القنص حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

( نونبر 3) 1382جمادى الأخيرة  5الصادر في  582-62وبناء على قرار وزير الفلاحة رقم 

 ( بسن نظام مستمر للقنص حسبما وقع تغييره وتميمه؛1962)

( القاضي بتطبيق 2011( ماي )20) 1432جمادى الأخيرة  16وبناء على المرسوم الصادر في 

 ( المتعلق بمراقبة القنص1923( يوليوز )21) 1341ذي الحجة  6الظهير الشريف الصادر في 

( القاضي بتنفيذ 2011( يوليوز )2) 1432رجب  29هير الشريف الصادر في وبناء على الظ

 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها؛ 29.05القانون رقم 

( القاضي بتطبيق مقتضيات 2015( ماي )21) 1436شعبان  2وبناء على المرسوم الصادر في 

 علق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها؛المت 29.05القانون رقم 

( 16) 1440من ذي الحجة  14الصادر في  3.17.19وبناء على قرار لرئيس الحكومة رقم 

 ( القاضي بتحديد كيفيات تنظيم أعداد بعض الحيوانات التي صارت مضرة؛2019أغسطس 
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( 2021( يوليوز )14) 1442ذي الحجة  3ادر في ص 1.21.71وبناء على الظهير الشريف رقم 

 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات 52.20القاضي بتنفيذ القانون رقم 

 2021( أكتوبر )21) 1443من ربيع الأول ) 14الصادر في  834.21.2وبناء على المرسوم رقم 

 ة القروية والمياه والغاباتوالمتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمي

 يقرر ما يلي :

: يباح القنص خلال فترات افتتاحه المبينة فيما يلي ماعدا في المناطق الممنوع فيها، على  1الفصل 

ذي الحجة  6أن تراعى في ذلك الشروط المحددة في الظهير الشريف السالف الذكر والصادر في 

 وتتميمه، ونصوصه التنظيمية. ( حسبما وقع تغييره1923( يوليوز )21) 1341

 أفترات افتتاح وانتهاء القنص والأيام التي يباح فيها وطرق ممارسته

: يحدد وفقا لما يلي بتراب المملكة تاريخ افتتاح القنص وانتهائه والأيام التي يباح فيها 2الفصل 

ير مذكور والطرق الجائز استعمالها لقنص مختلف أنواع الطرائد. ويمنع قنص أي صنف آخر غ

 في الجدول أسفله.

 (2026/2025فترات افتتاح وانتهاء القنص والأيام التي يباح فيها وطرق ممارسته )موسم  

 تواريخ إغلاق القنص )عند غروب الشمس(

 ملاحظات

 الأيام التي يجوز فيها القنص خلال فترة إباحته

مي القنص السياحي بعد يمكن قنص الحجل المربى بالإحاشة داخل القطع المؤجرة من طرف منظ

 ترخيص من المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

 ( )ما عدا اليام(1طيور الماء والمارة )

أيام في الأسبوع على أساس برنامج  4يباح قنص الشنقب بأنواعه داخل القطع المؤجرة خلال 

 لمياه والغابات.مصادق عليه من طرف المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية ل

 الأحد والأعياد الوطنية بالنسبة للمغاربة

 يمكن قنص الشنقب والسمنة عن طريق الإحاشة.

 يناير 4 2026خارج القطع المؤجرة 

 لا يسمح القنص يوم فاتح السنة الميلادية والأمازيغية والهجرية.

 أنواع الطرائد

 تواريخ افتتاح القنص
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 الحجل الأرنب الوحشية القنية

 أكتوبر 5 2025

 يناير 4 2026

 الأحد والأعياد الوطنية )"(.

 (.1الأحد والأعياد الوطنية )

 فبراير 22 206

 أكتوبر 5 2025

 (2الحيوانات التي قد تصبح ضارة )

 أكتوبر 5 2025

 فبرام 22 2026

 السمنة القديرة القديرة البرية

 فبراء 22 2026

 أكتوبر 5 2025

 الغابة الحمام الجبلي الحمام البري حمام

 والأجانب المقيمين بالمغرب خارج القطع المؤجرة من طرف منظمي القنص السياحي.

 أربعة أيام في الأسبوع وفق برنامج مصادق -

عليه من طرف المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ويطلب من منظم القنص السياحي 

 المعني.

 2025أكتوبر  5

 فبراء 22 2026داخل القطع المؤجرة 

 أكتوبر 5 2025( 3الأقاليم والعمالات من غير تلك المشار إليها في )

 خارج الغابات

 ( بالنسبة للمغاربة |1الأحد والأعياد الوطنية )

 .2026يناير  4تاريخ إغلاق القنص داخل الغابات حدد في 
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 السياحي.والأجانب المقيمين بالمغرب خارج القطع المؤجرة من طرف منظمي القنص 

 الجمعة والسبت والأحد والاثنين داخل القطع المؤجرة من طرف منظمي القنص السياحي.

 السلوى

 أكتوبر 5 2025( 3الوسط كما هو مبين في )

 فبراير 2 2026خارج الغابات 

 أكتوبر 5 2025( 4الساحل والشمال كما هو مبين في )

 فبراير 23 206خارج الغابات 

 أكتوبر 5 2025

 البريالخنزير 

 مارس 22 2026

 ( حمام الغابة5اليام الحمام الجبلي. الحمام البري )

 طيلة أيام الأسبوع.

 لا يجوز قنص الخنزير إلا بالإحاشة.

 (1السبت والأحد والأعياد الوطنية )

بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين خارج القطع المؤجرة من طرف منظمي القنص السياحي 

 د والاثنين داخل القطع | المؤجرة من طرف منظمي القنص السياحيالجمعة والسبت والأح

 شتنبر 7 2026

 يوليوز 25 2026

لا يجوز القنص إلا من مكان قار. يمنع قنص المهام والحمام الجبلي والحمام البري وحمام الغابة 

 (.6داخل الغابات كما يمنع بواسطة الكلاب )

 أنواعه والغرة السوداء.بأنواعه والشحرور بأنواعه والبط البحري ب

( طيور الماء والمارة المسموح بقنصها: البط بأنواعه )ماعدا الشهرمان الأصدأ والونس الأشقر 1)

والعفاس الأصدأ والعفاس الأشهب والحذف الرخامي والبط شوال أبيض الرأس(. طوال السابق بما 

طوي بأنواعه ما عدا الطيطوي في ذلك دجاج الأرض والشنقب بأنواعه ماعدا الشنقب الكبير والطي

 المقاتل والقطقاط بأنواعه ماعدا القطقاط الرمادي والزقزاق بأنواعه وأكل المحار

( 
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 ( الحيوانات الضارة هي: الثعلب الأحمر، والزرزور الأوروبي والدوري بأنواعه والعقعق.2) 

شيد خريكة سطات الحوز ( الوسط: أقاليم وعمالات أزيلال بني ملال الفقيه بن صالح بنسليمان بر3

شيشاوة قلعة السراغنة مراكش الرحامنة، إيفران، الرشيدية، خنيفرة. مكناس الحاجب ميدلت 

 الخميسات الرباط سلاء الصخيرات تمارة بولمان، فاس، مولاي يعقوب وصفرو.

 ( يحظر قنص الحمام الزاجل.5)

ئش المضيق فنيدق طنجة ( الساحل والشمال: أقاليم وعمالات شفشاون فحص أنجرة العرا4)

أصيلة، تطوان، وزان القنيطرة، سيدي قاسم سيدي سليمان المحمدية، الدار البيضاء النواصر، 

مديونة الجديدة، سيدي بنور، أسفي، اليوسفية، الصويرة، أكادير إذا أوتنان، شتوكة أيت باها، 

 إنزكان أيت ملول، سيدي إفني، تارودانت وتزنيت.

 أركان المتواجدة يسهل سوس حيث القنص مسموح.( باستثناء غابات 6)

( نونبر 18( عيد الاستقلال )2025( نونبر 06( الأعياد الوطنية ذكرى المسيرة الخضراء )1)

(. 2026( يوليوز 30(، عيد العرش )2026( يناير )11( ذكرى تقديم عريضة الاستقلال )2025

( غشت 20لملك والشعب )( ذكرى ثورة ا2026( غشت 14ذكرى استرجاع وادي الذهب )

 (.2026( غشت 21( عيد الشباب )2026

 6على  2صفحة 

 تنظيم خاص -ب  

 : القنص بالإحاشة 3الفصل 

يسلم المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو من ينوب عنه رخص قنص الخنزير البري 

 بالإحاشة خارج المناطق التي أجر فيها حق القنص.

( درهم مضروب في 100الإحاشة المنصوص عليه في نفس الفصل مبلغ مائة )ويساوي واجب 

عدد القناصين المشاركين في الإحاشة المبين في طلب الرخصة، على ألا يقل المبلغ المذكور عن 

( درهم لكل قناص 500( درهم لكل إحاشة، وتحدد الإتاوة في خمسمائة )1200ألف ومائتين )

( درهم. 3000ألا يقل المبلغ المؤدى عن كل إحاشة ثلاثة الاف ) أجنبي غير مقيم بالمغرب على

 ولا تؤدى هذه الواجبات في حالة الترخيص من أجل ضبط أعداد الخنزير.

يجب أن تحدد رخصة الإحاشة إسم المسؤول عن الإحاشة ومكان إقامتها وأسماء القناصين الذين 

 ر.سيشاركون فيها وعدد المساعدين الذين يطاردون الخنزي

تبعث طلبات الترخيص بتنظيم الإحاشات إلى المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو 

دائرة تنمية المجال الغابوي المعنية بالأمر مرفقة بوصل إيداع المبلغ الإتاوة لفائدة صندوق القنص 

لمادة. ويجب أن تصل هذه والصيد بالمياه الداخلية وفق ما أشير إليه في الفقرة الثانية من هذه ا

الطلبات إلى المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو دائرة تنمية المجال الغابوي 

( يوما 30( يوما على الأقل وثلاثين )15المعنية بالأمر قبل تاريخ القيام بالإحاشة بخمسة عشر )
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لة من الأحوال إذا تم إلغاء الإحاشة من على الأكثر. ولا يمكن استرداد المبلغ المؤدى في أي حا

 طرف صاحب الطلب.

يجب على مؤجر حق القنص أن يقدم للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو دائرة 

تنمية المجال الغابوي المعنية بالأمر قبل بداية كل موسم قنص، برنامجا لقنص هذا الصنف، يشير 

ي يمكن اصطيادها مرفقة ببرنامج يحدد تواريخ الإحاشات. ويقوم المدير فيه إلى عدد الخنازير الت

الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالتحقق من هذه المعطيات ويحدد بالتالي عدد الخنازير 

التي يمكن اصطيادها خلال موسم القنص. ويمكن مراجعة هذا العدد خلال موسم القنص إذا برر 

 ن طرف لجنة محلية.ذلك بتقرير معد م

( 10يجب على مؤجر حق القنص إعلام المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات عشرة )

 أيام على الأقل قبل تنظيم الإحاشات

 بالتواريخ المحددة لتنظيمها داخل القطع المؤجر بها حق القنص ولائحة القناصين المشاركين.

 حقة واحدة أو عدة ملاحقات متتالية.يمكن لكل إحاشة للخنزير أن تشمل ملا

في حالة قنص الخنزير بالإحاشة وحتى في حالة الإحاشة من أجل ضبط أعداد الخنزير، يجب على 

 المسؤول عن الإحاشة، كما هو مشار إليه فيما سبق:

أن يكون حاملا لدفتر الإحاشة يتم فيه تسجيل تاريخ الإحاشة، أسماء وعدد القناصين المشاركين 

 ا.فيه

أن يقوم قبل البدء في الإحاشة، بقراءة قوانين السلامة المعدة من طرف الوكالة الوطنية للمياه 

 والغابات.

أن يقدم ملخصا لممثل المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات يوضح فيه أعداد الخنازير 

 التي تمت رؤيتها والمصطادة والمصابة.

جثث الخنازير التي لم يتم أخذها من قبل القناصين، عندما يصعب دفنها، أن يعمل على نقل بقايا و

إلى الأماكن التي يحددها ممثل المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بعيدا عن الأنهار 

 والمسالك والمنازل.

تتكون يجب على كل القناصين المشاركين في الإحاشات وضع بذلة سهلة الرؤية حيث يجب أن 

 هذه البذلة على الأقل من قبعة برتقالية اللون.

بالنسبة للخنازير المصطادة والزائدة عن العدد المرخص قنصه، يتم أداء إتاوة تبلغ خمسمائة 

( درهم لكل خنزير زاد على ذلك. وتستوفى هذه 1000( درهم للخنزير الأول الزائد وألف )500)

من رخصة الإحاشة أو باسم القناص أو القناصين  الرسوم مقابل وصل تصريح باسم المستفيد

 الآخرين المشاركين الذين اقتنوا الحيوانات المذكورة.

 6على  3صفحة 

يسلم وصل تصريح عن كل خنزير، وتدفع المبالغ المحصل عليها، مقابل وصل إلى صندوق  
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بدفعها لصندوق أعوان الخزينة الذين جرت الإحاشة في دائرة اختصاصهم ويتكفل هؤلاء الأعوان 

 القنص والصيد بالمياه الداخلية.

-19يتم ضبط أعداد الخنزير البري داخل النقط السوداء طبقا لمقتضيات قرار رئيس الحكومة رقم 

 من 14السالف الذكر والصادر في  7-3

 ( غشت16) 1440) ذي الحجة 2019(

 ضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة 4الفصل 

حيوانات التي أصبحت ضارة حسبما وقع تحديدها في الفصل الثاني من هذا يجوز ضبط أعداد ال

القرار، خارج فترة افتتاح القنص، وذلك بطلب من الملاك أو حائزي العقار أو مؤجري حق القنص 

 5السالف الذكر والصادر في  582-62من قرار وزير الفلاحة رقم  5و  4وفقا لأحكام المادتين 

 ( حسبما وقع تغييره وتميمه.1962( نونبر )3) 1382جمادى الأخيرة 

 عدد الطرائد المسموح قنصها 5الفصل 

( حجلات، وأرنب وحشية 4لا يجوز للقناص أن يصطاد خلال كل يوم قنص مرخص إلا أربع )

( 10( سمنة، وعشر )50( دجاجات الأرض، وخمسون )5( قنيات وخمس )5(، وخمس )1واحدة )

( من مجموع الحمام الجبلي الحمام 10( شنقبا، وعشرة )20(، وعشرون )2بطات، وإوزتان )

( قنبرة وقنبرة 50( يمامة، وخمسون )40( سلوى، وأربعون )20البري وحمام الغابة، وعشرون )

 ( وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها.20برية وعشرون )

حاشة في خنزير واحد ويحدد عدد الخنازير المباح اصطياده من طرف القناصين المشاركين في الإ

لكل قناص، ما عدا في حالة عملية ضبط أعداد الخنزير، بعد ترخيص من الوكالة الوطنية للمياه 

 والغابات بذلك، حيث يمكن قنص الخنزير دون تحديد للعدد الأقصى.

يسمح بإطلاق التدرج المربى في القطع التي تم فيها إيجار حق القنص وذلك تحت مراقبة المدير 

ليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله أو رئيس دائرة تنمية المجال الغابوي أو ممثله، الإق

( هكتار. 500والذي يحدد أماكن الاطلاق على ألا تتجاوز المساحة التي تتم فيها العملية خمسمائة )

يناير  4و 2025أكتوبر  5ويسمح قنص هذا التدرج دون تحديد العدد خلال الفترة الممتدة ما بين 

 عند غروب الشمس. 2026

 : حظر بيع القنيص وبعض أنواع الحيوانات البرية6الفصل 

يمنع، ماعدا الحصول على رخصة من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات العرض للبيع 

مام والبيع وشراء الأصناف التالية: الحجل والأرانب الوحشية والقنيات والسلوى والحمام والي

ودجاجة الأرض والشنقب والخنزير وكذا أنواع الحيوانات المحمية المبينة في الفقرة الأولى من 

 من هذا القرار. 8الفصل 

واستثناء لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن أن يرخص لمنظمي القنص السياحي اللذين 

ه من طرف القناصين السياح يطلبون ذلك، بأن يبيعوا الحجل والتدرج المربى الذي تم اصطياد
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داخل قطعهم المؤجرة. وتحدد القرارات التي ترخص بممارسة هذه التجارة، الشروط التي تخضع 

 لها.

ويجب وضع علامة مميزة مختوم عليها في إحدى أرجل الطرائد المشار إليها في الفقرة أعلاه، 

عند الخروج من محطة التربية، وفي أرجل السلوى والتدرج المربيين من أجل الاتجار فيها وذلك 

وتبقى هذه العلامة مع الطائر خلال جميع مراحل التسويق إلى أن ينتهي به الأمر عند آخر 

 مستهلك.

ويشمل هذا المنع حيازة أنواع القنيص المذكورة بالأماكن المنصوص عليها في الفصل العاشر 

( يوليوز 21) 1341حجة ذي ال 6المكرر من الظهير الشريف السالف الذكر والصادر في 

( حسبما وقع تغييره وتعميمه، وكذا داخل محلات محنطي الحيوانات والفرائين والدباغين 1923)

 ما عدا في حالة ترخيص خاص من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

 : رخص القنص.7الفصل 

الشريف السالف الذكر والصادر في  من الظهير 3تحدد أثمان أذون القنص المشار إليها في المادة 

 ( حسبما وقع تغييره وتميمه كما يلي:1923( يوليوز )21) 1341ذي الحجة  6

 6على  4صفحة 

( درهما بالنسبة 150أذن القنيص المستوطن: يحدد ثمن هذه الرخصة في مائة وخمسين ) -أ 

 للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.

( 150المهاجرة البرية يحدد ثمن هذه الرخصة في مائة وخمسين ) ب أذن قنيص الماء والحيوانات

 درهما بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.

( درهم، هذا الإذن يؤدي عنه 800أذن القنص السياحي : يحدد ثمن هذه الرخصة في ثمانمائة ) -ج

 كل قناص أجنبي غير مقيم ليتمكن من ممارسة هواية القنص بالمغرب.

 : أنواع الحيوانات المحمية8لفصل ا

يمنع، ماعدا الحصول على رخصة من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، قنص وأسر 

المتعلق  29.05وحيازة كل أنواع الحيوانات المصنفة في إحدى الفئات المدرجة بالقانون رقم 

جار فيها حسبما وقع تحديدها بالمرسوم بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الات

( والقاضي بتطبيق مقتضيات هذا القانون، ماعدا 2015( ماي )21) 1436شعبان  2الصادر في 

 من هذا القرار. 2الطرائد المشار إليها في الفصل 

في حين يخضع قنص الأيل الأوروبي والأروي المغربي لترخيص مسبق من المدير العام للوكالة 

 لمياه والغابات الذي يحدد شروط قنص هذه الأصناف.الوطنية ل

: يحظر طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل العاشر من الظهير الشريف السالف الذكر 9الفصل 

( حسبما وقع تغييره وتتميمه، استعمال 1923( يوليوز )21) 1341ذي الحجة  6والصادر في 

 4ة، إضافة إلى ما هو مذكور في الفصل المركبات والطرق والمعدات وحيوانات القنص التالي
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( نونبر 3) 1382جمادى الثانية  5السالف الذكر والصادر في  582-62لقرار وزير الفلاحة رقم 

(1962) 

 القنص بواسطة أسلحة تطلق أكثر من ثلاث طلقات متتابعة ماعدا بالنسبة لإحاشات الخنزير؛

دا ما هو منصوص عليه في الفصل الأول من قنص أو تنظيم أعداد الطرائد بواسطة الإحاشة ما ع

 هذا القرار أو في حالة ضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة

يخضع القنص بواسطة السلوقي والصقور لترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه 

 والغابات. وتحدد هذه الرخصة شروط استعمالها في القنص.

 القنص السياحي -ج 

 مارسة القنص من طرف الأجانب غير المقيمين بالمغربم 10الفصل 

خلافا لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، لا يجوز للقناصين الأجانب غير المقيمين 

بالمغرب قنص الأصناف المستوطنة )ماعدا الخنزير البري والأصناف المهاجرة )ماعدا القنبرة، 

طع المؤجرة من طرف منظمي القنص السياحي شريطة أن القنبرة البرية والسمنة إلا داخل الق

 5يكونوا حاملين للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة القنص بالمغرب المشار إليها في الفصل 

( حسبما 1923( يوليوز )21) 1341ذي الحجة  6من الظهير الشريف السالف الذكر والصادر في 

 ي هذا القرار.وقع تغييره وتتميمه، الوارد أعلاه وكذا ف

ويخضع قنص الأصناف المستوطنة وكذا قنيص الماء والطيور المارة في هذه الأماكن المقتضيات 

 من هذا القرار ما عدا ما هو منصوص عليه في بنود عقود إيجار حق القنص. 5و  3و  2الفصل 

مسؤولية هذا ويمكن للقناصين الأجانب غير المقيمين في المغرب، الذين يمارسون القنص تحت 

شركات القنص السياحي، قنص الخنزير البري، والقنبرة البرية، والسمنة خارج القطع المخصصة 

 للقنص السياحي تطبيقا لمقتضيات هذا القرار مقابل أدائهم إتاوة لصندوق القنص

( درهم لكل قناص عن كل نوع من الطرائد 500والصيد بالمياه الداخلية يحدد مبلغها في خمسمائة )

 راد قنصها وعن كل يوم قنص.الم

من هذا القرار، يسمح لمنظمي القنص السياحي قنص الخنزير البري داخل  5خلافا لأحكام الفصل 

قطعهم المؤجرة دون التقيد بالعدد الأقصى المرخص قنصه خلال اليوم الواحد لكل قناص مع 

عليه من طرف المدير  احترام العدد الإجمالي المسموح قنصه خلال الموسم والذي يحدد ويصادق

 الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ويجب أن يصاحب القناصين الأجانب مرشدون معينون من طرف شركات القنص السياحي 

 ومعتمدون من لدن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

 د محميات القنص

 2027/2024نظام المحميات المتعلق بالفترة من أجل إعادة إعمار القنيص، تم إحداث  11الفصل 

والمرفق بهذا القرار، حيث يمنع قنص جميع أنواع الحيوانات داخلها إلا بإذن من المدير العام 
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للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويستثني هذا المنع القطع التي تم استئجار حق القنص فوقها والتي 

 تم إحداثها داخل هذه المحميات.

 العقوبات -هـ 

مكرر  10: تثبت المخالفات لأحكام هذا القرار ويتابع ويعاقب عليها وفق أحكام الفصل 12الفصل 

 1341ذي الحجة  6وما يليه من الظهير الشريف السالف الذكر والصادر في  15مرتين والفصل 

 ( حسبما وقع تغييره وتميمه.1923( يوليوز 21)

 حرر بالرباط في:

 البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزير الفلاحة والصيد

 وزيرة الاقتصاد والمالية

 الوزير التقرب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية

 المكلف بالميرة

 فوزي لقجم

 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 إمضاء: أحمد البواري

www.eauxetforets.gov.ma 

+212 5 37 76 3015 

+2125 37 7644 46 

 المغرب -الرباط شالة  - 605م ب 

 غابات المغرب

2030-2000 
 

........................................................................................................................

.. 

 (2011يونيو  2) 1432جمادى الآخرة  29الصادرة بتاريخ  5948الجريدة الرسمية عدد 

  

  

 (2011ماي  20) 1432من جمادى الآخرة  16صادر في  2.11.01مرسوم رقم 

 ( المتعلق بمراقبة القنص1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 
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 الوزير الأول،

  

ق بمراقبة القنص، كما ( المتعل1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6بناء على الظهير الشريف الصادر في 

 تم تغييره وتتميمه؛

  

( 1976سبتمبر  20) 1396من رمضان  25الصادر في  1.76.350 وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم

 المتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي، كما تم تغييره وتتميمه؛

  

( بتحديد 2005)فاتح فبراير  1425ذي الحجة من  21الصادر في  2.04.503 وعلى المرسوم رقم

 اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

  

( المتعلق 2007نوفمبر  15) 1428ذي القعدة  4الصادر في  2.07.1299 وعلى المرسوم رقم

 باختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

  

 ؛2009يونيو  30ع رأي المجلس الأعلى للقنص بتاريخ وبعد استطلا

  

 (؛2011أبريل  28) 1432من جمادى الأولى  24وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 

  

 رسم ما يلي:

  

 القسم الأول

 منع القنص في العقارات

  

 1المادة 

على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص 

الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة 

ذي  6من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في  2القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 

علق بمراقبة القنص، قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح (المت1923يوليو  21) 1341الحجة 

 القنص.

 يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالأمر.

  

 2المادة 

يجب على المعني بالأمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلاغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في 

القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا جريدة مخول لها نشر الإعلانات 

 الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.

يجب على المعني بالأمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية 

 وما على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح القنص.ي 21للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 

تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها 

أعلاه،  1إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الأرقام المشار إليها في المادة 

يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في  15قبل أجل وذلك 
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 10اللائحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللائحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

 أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح القنص.

  

 3المادة 

لب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود يجب أن يط

في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللائحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد للأحكام 

 أعلاه والشكليات الخاصة بها. 1المنصوص عليها في المادة 

وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال في حالة نقل ملكية العقار، 

 أعلاه. 1التصريح المنصوص عليه في المادة 

 القسم الثاني

 أذون القنص

  

 4المادة 

 21)1341ذي الحجة  6من الظهير الشريف الصادر في  3تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 

( السالف الذكر،من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز 1923 يوليو

 المحافظة والتنمية الغابوية المعني.

 5المادة 

تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص 

 للقنص خلال كل موسم قنص.

 لقرارت يؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية.هذه ا

 تمتد مدة صلاحية الأذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد.

  

 القسم الثالث

 كراء حق القنص

  

 الباب الأول

 أحكام عامة

  

 6المادة 

ر، ويجب إيداعه يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنب

لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها العقار المراد كراء 

 حق القنص به.

 يحدد مضمون الملف الإداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

 ي خاصة على :يجب أن يشتمل هذا الملف الإدار

 برنامج توقعي لتهيئة القنص خلال الفترة الأولى من عقد الكراء والالتزامات المطابقة؛   ·

مشروع استثمار شامل، يقدم في شكل جدول يحدد، كل سنة ، البرنامج المادي والمالي الذي يجب    ·

جودة القنص في القطعة  اعتماده، والذي يجب أن يكون مفصلا وكاملا قدر الإمكان قصد السماح بتحسين

 تقييم الإنجازات.  المؤجرة من جهة، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية

لا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة 

 التصحر المعني.

 7المادة 
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المكرر من  3أو مندوبه الحق وفقا لأحكام الفصل  يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

( السالف الذكر ولأحكام هذا المرسوم، 1923يوليو  21)1341ذي الحجة  6الظهير الشريف الصادر في 

 بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين ومسجلين.

 8المادة 

ية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق سنوات متتال 5تحدد مدة الكراء في 

 أدناه. 9الشروط المنصوص عليها في المادة 

 9المادة 

يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق 

ومحاربة التصحر، ستة أشهر على الأقل قبل نهاية فترة  متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات

أدناه. يجب أن  10الكراء وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية المحلية، المشار إليها في المادة 

 يشير هذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمديد فيما يخص مآل الطلب.

لكراء حق القنص المنصوص عليها في عقد الكراء فوق أراضي الجموع، يتم عند انتهاء المدة الإجمالية 

 أدناه. 16تجديد كراء حق القنص وفقا للمسطرة المشار إليها في المادة 

  

 10المادة 

 تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:

 ليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله؛المدير الإق   ·

 ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛   ·

 رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين؛   ·

 ممثلين جهويين للجامعة الملكية المغربية للقنص؛   ·

ق الأمر بكراء حق القنص فوق أراضي ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو الإقليم، إذا تعل   ·

 الجموع.

  

 يعين ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجهوي.

 ويعين الممثلان الجهويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجهوي للجامعة المذكورة.

 ية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر التحملات العامة.تتمثل مهمة اللجان التقنية المحل

تعد اللجان المذكورة، بعد انتهاء عمليات تحقيقها، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات 

 ومحاربة التصحر المعني.

صحوبا بجميع الوثائق التي تثبت يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون م

 احترام المكتري لالتزاماته إزاء الإدارة.

يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة القانونية للأراضي 

)عدد  ومدى التقيد بالتزامات العقد، ولا سيما فيما يخص تهيئة مجالات القنص، وشروط ممارسة القنص

القناصين المأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد المصطادة وجميع المعلومات الأخرى التي 

يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها ( والجنح أوالمخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بشرطة القنص، وآثار الكراء 

 م المنصوص عليها في هذا المرسوم.على التنمية الاجتماعية للساكنة المحلية ومدى التقيد بالأحكا

  

 11المادة 

يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا 

الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه، الذي يبت في إمكانية 

 تجديد الكراء المطلوب.

 12ة الماد
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المكرر من الظهير الشريف  3يتم إعداد دفتر التحملات العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 

( السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6الصادر في 

 ومحاربة التصحر.

ع رأي المجلس الأعلى للقنص المحدث بالظهير الشريف ويصادق عليه بقرار للوزير الأول، بعد استطلا

 (، كما تم تغييره وتتميمه.1950يونيو  2) 1369من شعبان  15الصادر في 

  

 الباب الثاني

 كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص

  

 13المادة 

حق القنص بها لفائدة مالكها  تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الأراضي التي لم يتم كراء

 أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الأخير طبقا لأحكام القسم الأول من هذا المرسوم.

  

 14المادة 

 يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:

 طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة؛   ·

 أو مناقصة عمومية بالمزاد؛   ·

 يا بواسطة مسطرة التفاوض.أو استثنائ   ·

  

 15المادة 

قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بالملك الغابوي، يقدم المدير 

الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، 

سبتمبر  20) 1396من رمضان  25الصادر في 1.76.350 ابة قانون رقمتطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمث

( المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة 1976

 ية المغربية للقنص.استشارية، رأي الجامعة الملك

يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى المندوبية 

 أشهر. 3السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتعدى 

  

 16المادة 

راضي الجموع الخاضعة لأحكام قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بأ

( بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على 1919أبريل  27) 1337من رجب  26الظهير الشريف الصادر في 

الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، يجب أن يخضع كل مشروع كراء يتعلق بهذه 

 الأراضي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية.

 17المادة 

أعلاه وفقا لبنود دفتر التحملات العامة المشار  14مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة تتم 

 أعلاه. 12إليه في المادة 

تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق 

عة المعنية ومساحتها وكذا أشغال تهيئة القنص القنص، يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القط

 المراد إنجازها بها.

تعد المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع المراد كراؤها 

بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة عمومية بالمزاد. وتهدف 

ر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية لإعداد ملفات طلبات العروض أو المناقصات هذه الدفات

 العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/66592.htm


30 

 

 

 الباب الثالث

 كراء حق القنص على أراضي الخواص

  

 18المادة 

 ته.تطبق أحكام هذا الباب على الأراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائد

  

 19المادة 

يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح 

 أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها لفائدة مالك العقار أو حائزه.

  

 20المادة 

القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير  في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق

الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر الذي يلي 

 تاريخ نقل الملكية.

 القسم الرابع

 منظمو القنص السياحي

  

 21المادة 

الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي  يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في

 21) 1341ذي الحجة  6المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في  14المنصوص عليه في الفصل 

( السالف الذكر، إيداع ملف طلب الاعتماد لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 1923يوليو 

 التصحر.

 ئق تحدد لائحتها من قبل المندوبية السامية المذكورة.ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بوثا

  

 22المادة 

يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة 

 التصحر.

  

 القسم الخامس

 القوانين الأساسية لجمعيات القنص

 والجامعة الملكية المغربية للقنص

  

 23المادة 

المكرر من  4د القانون الأساسي النموذجي لجمعيات القنص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل يع

( السالف الذكر، من لدن المندوبية 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6الظهير الشريف الصادر في 

 السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

 بالجريدة الرسمية.ويوافق عليه بمقرر للوزير الأول ينشر 

  

 24المادة 

 4يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 

( السالف الذكر، من 1923يوليو  21)1341ذي الحجة  6المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 

 ة التصحر.لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحارب

 ويوافق عليه، بعد استطلاع رأي الجامعة المذكورة، بموجب مقرر للوزير الأول ينشر بالجريدة الرسمية.
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 القسم السادس

 أحكام مختلفة

  

 25المادة 

المكرر مرتين من  3تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 

( السالف الذكر، بقرار للوزير الأول بعد 1923يوليو  21)1341ذي الحجة  6الظهير الشريف الصادر في 

 استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص المشار إليه أعلاه.

  

 26المادة 

تحدد بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص، التدابير الضرورية لتطبيق أحكام 

ذي  6( من الظهير الشريف الصادر في 2)الفقرة  23و 22( و4)الفقرة  15و14و13و10و 4الفصول 

 ( السالف الذكر.1923يوليو  21)1341الحجة 

 27المادة 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة 

 فيما يخصه.التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،كل واحد منهم 

  

  

  

 (2011ماي  20)1432من جمادى الآخرة  16وحرر بالرباط في 

  

  

 عباس الفاسي الإمضاء :

  

 وقعه بالعطف:

  

 وزير الداخلية،

 الطيب الشرقاوي. الإمضاء:

  

 وزير الاقتصاد والمالية،

 صلاح الدين المزوار الإمضاء:
 

............................................................. 

 ............................................................. 

 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما تم تغييره 52.20القانون رقم 

 . 2025سبتمبر  10صيغة موحدة بتاريخ : 

 52.20القانون رقم 

 1.21.71المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( ، كما تم تغييره2021( يوليو 14) 1442ذي الحجة  3بتاريخ 
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 5639(، ص2021( يوليو )22) 1442من ذي الحجة  11بتاريخ  7006: ج.  ر عدد 

 الباب الأول

 التسمية والغرض

 ىالمادة الأول

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية « الوكالة الوطنية للمياه والغابات»تحدث تحت اسم 

 «.الوكالة»والاستقلال المالي، ويشُار إليها فيما يلي ب 

يحدد مقر الوكالة بالرباط. وتحدث، بقرار من مجلس الإدارة، تمثيليات جهوية، وإقليمية، ومحلية 

 للوكالة.

 2المادة 

وكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام تخضع ال

هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص 

مراقبة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بمهام التدبير وال

 والحكامة.

وتخضع الوكالة، أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 الباب الثاني

 المهام والاختصاصات

 3المادة 

بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات 

الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها 

مناطق المحمية، لا وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة ال

سيما المنتزهات الوطنية وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، 

 والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.

 6و  5و  4واد ولهذه الغاية، تتولى الوكالة القيام، لحساب الدولة، بالمهام المنصوص عليها في الم

 أدناه.

1 

 4المادة  
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تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية 

 والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقوم بما يلي :

سة الحكومية في مجال المحافظة على المياه المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السيا -

 والتربة ومحاربة التصحر ؛

إعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية  -

 المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها ؛

قة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها، وضمان إعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعل -

 تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :

تنسيق إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية، والمناطق المجاورة  -

 وتقييمها :للغابات، ومروج الحلفاء، والمناطق المحمية، وضمان تتبعها 

القيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة، 

 وتلك التي تكتسي طابعا غابويا :

وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للموارد الغابوية، ونهج شراكة ملائمة تعتمد على 

وتنظيم مساهمتهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري إشراك مستعملي المجال الغابوي 

 بها العمل في هذا المجال :

ضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية 

 وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية :

عات المياه دون الإخلال بالاختصاصات المخولة تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة مستجم -

لوكالات الأحواض المائية ، وكذا برامج المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر وضمان 

 تتبعها وتقييمها.

 5المادة 

 تتولى الوكالة، أيضا، القيام بما يلي :

لغابوي، ولا سيما تلك السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك ا -

المتعلقة بتحديد الملك الغابوي المذكور، والترحال الرعوي الغابوي، والقنص، والصيد وتربية 

الأحياء المائية في المياه البرية وبحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، وكذا المناطق 

المركزي والترابي عند  المحمية. ولهذا الغرض، تقوم الوكالة بمنح الرخص على المستويين

 الاقتضاء، وبكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وبمنح الاعتمادات، وكل

2 

وثيقة أخرى من الوثائق المنصوص عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة ومراقبة  

ى ردع المخالفات المرتكبة شروط استعمالها من قبل المستفيدين منها، واتخاذ كل إجراء يهدف إل

 في هذا الشأن :
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تقديم، إلى الحكومة، كل مقترح أو توصية أو مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن  -

 مجالات اختصاصها ؛

 إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصها : -

 ليها من قبل الحكومة، ذات الصلة بمهامها :إبداء رأيها في كل القضايا التي تحال إ -

 تشجيع ودعم تنظيم المهنيين العاملين في مجالات اختصاص الوكالة : -

المساهمة، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في  -

ث الطبيعي والبيئة والتحسيس بها مجال التربية على القيم والمبادئ المتعلقة بالمحافظة على المورو

 ونشرها :

 تشجيع إنتاج الوثائق ذات الصلة بمهامها والعمل على نشرها ؛ -

 إجراء تقييم دوري للموارد الغابوية : -

 إعداد جرد وطني للغابات وضمان تحيينه ؛ -

 إعداد وإنجاز برامج للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته وتثمينه : -

خدمة أو القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن تعهد بها إليها الدولة، في إطار تعاقدي أو  تقديم كل -

 بموجب نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجالات اختصاصها :

تقديم كل خبرة أو خدمة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي  -

سيما الإدارات، والجهات، والجماعات،  حسب الحالة ، لفائدة كل شخص عام أو خاص ، ولا

والفاعلين المهنيين، والتعاونيات، والجمعيات، وكل هيئة أو منظمة متدخلة أو معنية بمجالات 

 اختصاصها :

تطوير البحث العلمي المتعلق بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات  -

 والمنظمات المعنية :

رية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات الإسهام في الأشغال التحضي -

 والاجتماعات الجهوية أو الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها :

 مواكبة الحكومة في المفاوضات الدولية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها : -

ة المغربية، ذات الصلة الإسهام في تفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملك -

 بمهامها، والقيام بمهمة المخاطب المحوري، عند الاقتضاء :

 المشاركة في أشغال الهيئات الدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بمهامها. -

3 

 6المادة  
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بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات، تتولى الوكالة، علاوة على المهام المنصوص عليها 

 في

 أعلاه، المهام التالية : 5و  4لمادتين ا

المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المناطق المحمية  -

 وحدائق الحيوانات :

القيام طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق المحمية، بإعداد وتنفيذ مخططات التهيئة والتدبير  -

الأخرى المتعلقة بتهيئة المناطق المذكورة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التدابير الخاصة والوثائق 

 بمنع بعض الأنشطة المسموح بها في الفضاءات المجاورة، وضمان تتبعها وتقييمها :

 اقتراح إحداث مناطق محمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها : -

 ام للمناطق المحمية ومواردها ؛وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستد

 إدارة المناطق المحمية وحدائق الحيوانات، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل : -

الإسهام في المحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة ومأويها الطبيعية، وتدبيرها المستدام  -

 وتأهيلها وترميمها :

يكولوجية الطبيعية ومخططات للمحافظة على الأصناف المهددة إعداد منظومة لتتبع الأنظمة الإ -

 بالانقراض داخل المناطق المحمية، وضمان تحيينها

السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق  -

م مقتضيات مخطط تهيئة المحمية من قبل الجماعات الترابية والهيئات العمومية من أجل احترا

 وتدبير المناطق المذكورة

تشجيع الممارسات التي تساهم في المحافظة على الثروة الطبيعية والتنمية المستدامة داخل  -

 المناطق المحمية.

 7المادة 

 يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن :

ابية، وكل شخص عام أو خاص تبرم كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، أو الجماعات التر -

 وطني أو دولي :

تفوض تحت مراقبتها، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها، إلى هيئات 

 عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص ، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات

 المحددة بنص تنظيمي :

4 

نظيمية الجاري بها العمل مساهمات في رأسمال مقاولات تحوز ، طبقا للنصوص التشريعية والت 
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عمومية أو خاصة تزاول أنشطتها في مجالات ذات صلة بمهام الوكالة، أو تحدث شركات تابعة 

تهدف إلى استغلال وتدبير المناطق المحمية وحدائق الحيوانات وإنتاج أو تسويق منتوجات أو 

 بهما العمل : خدمات، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري

تفوض طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية لا سيما 

 المنتزهات الوطنية، وكذا حدائق الحيوانات :

تدعم تنمية سلاسل السياحة البيئية والقيم المحلية التي تتماشى وأهداف المحافظة على المناطق  -

 المحمية وتثمينها.

 8المادة 

من القانون  20تعتبر الوكالة عضوا في اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المنصوص عليها في المادة 

المتعلق بالتقييم البيئي، عندما تهم دراسة التأثير على البيئة المعنية مشاريع يرتقب  49.17رقم 

و داخل المناطق المحمية أو إقامتها كليا أو جزئيا داخل مجالات تابعة للثروة الوطنية الغابوية أ

 داخل الفضاءات المحاذية لها.

 9المادة 

يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة 

الغابوية، وشرطة القنص، وشرطة الصيد، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المناطق المحمية 

جال الغابوي وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومعاينتها، والترحال الرعوي في الم

أدناه، في مزاولة المهام المذكورة في إطار  18والملحقون لدى الوكالة، طبقا لأحكام المادة 

 النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

 الباب الثالث

 أجهزة الإدارة والتسيير

 10المادة 

 كالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.يدير الو

5 

 11المادة  

 يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم :

 )أ( ممثلو الإدارة :

 ب ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الآتية :

 . الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية :

 لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ؛ . الوكالة الوطنية
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 . الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات :

 . المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛

 . المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية :

 . مكتب تنمية التعاون :

 المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

 ت الأحواض المائية :ج( ممثل واحد عن وكالا

 ( عن مؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة :2د( ممثلان )

 ( عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية :2هـ( ممثلان )

 ( عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية :2و( ممثلان )

 ارا لمعارفهما وخبراتهما في مجالات اختصاص الوكالة.( يتم اختيارهما اعتب2ز خبيران )

يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل 

شخص ذاتي أو اعتباري ، يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات 

 اختصاص الوكالة.

 المادة.تحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذه 

 12المادة 

للمستخدمين المذكورين على التوالي، بعبارتي للموارد »و « استبدلت عبارتا لمستخدمي الوكالة

، بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم «للموارد البشرية المذكورة»و« البشرية للوكالة

شوال  8اريخ بت 7393(، ج.ر عدد 2025( أبريل 4) 1446شوال  5الصادر في  2.25.302

الصادر  20.25، المصادق عليه بموجب القانون رقم 2065( ، ص : 2025( أبريل )7) 1446

( أغسطس 13) 1447من صفر  19بتاريخ  1.25.58رقم  1447بتنفيذه الظهير الشريف 

 بتاريخ فاتح ربيع الأول 7433(، ج. ر عدد 2025)

 6758(، ص2025( أغسطس )25)  

 لة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.يتمتع مجلس إدارة الوكا

6 

 ولهذه الغاية، يقوم من خلال مداولاته، بتسوية كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الوكالة 

 ولا سيما :

 وضع السياسة العامة للوكالة في إطار احترام التوجهات المحددة من قبل الحكومة : -
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المتعددة السنوات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية اعتماد مخططات العمل السنوية و

 والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية :

 المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي المبرمة من قبل الوكالة : -

 اعتماد كل مخطط تهيئة وتدبير الملك الغابوي والمناطق المحمية :

 لمناطق المحمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها ؛اتخاذ القرار في شأن إحداث ا

 اتخاذ القرار في شأن تفويض التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية أو حدائق الحيوانات : -

 المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة وكل وثائق وآليات التخطيط الأخرى : -

ددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتع

: 

 المصادقة على الحسابات السنوية وتخصيص النتائج ؛ -

تحديد الأتاوى والتعريفات المرتبطة بأنشطة الوكالة وأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة  -

: 

التنظيمية المركزية والجهوية والإقليمية المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها  -

 والمحلية، وكذا صلاحياتها :

المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة الذي يحدد شروط التوظيف، ونظام  -

 الأجور والتعويضات، وكذا صيرورة المسار المهني للموارد البشرية المذكورة :

وجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص المصادقة على النظام الذي تحدد بم -

 التنظيمية الجاري بها العمل :

تحديد الأنشطة اللازمة لإنجاز بعض مهام الوكالة والتي يمكن تفويضها إلى هيئات عمومية أو  -

 أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص ، ووضع شروط هذا التفويض :

 للجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض أو التمويل ؛حصر شروط إصدار الاقتراضات وا

اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها، طبقا للنصوص  -

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :

 كات تابعة ؛البت في حيازة المساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة، وكذا إحداث شر -

 اتخاذ القرار في شأن قبول الهبات والوصايا والموارد الأخرى : -

 المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة المعروض عليه من قبل المدير العام. -

 يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية.
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 13المادة  

 ة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلمايجتمع مجلس إدارة الوكال

 دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي :

 يونيو من أجل اعتماد القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية : 30قبل  -

 لية الموالية.نوفمبر من أجل حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة الما 30قبل  -

ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يمُثل فيها نصف أعضائه، على الأقل. ويتخذ قراراته 

بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي 

 يكون فيه الرئيس.

 14المادة 

تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير  يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة

 عملها.

 15المادة 

و « ، على التوالي، بعبارتي لمواردها البشرية«مستخدمي الوكالة»و « استبدلت عبارتا لمستخدميها

الصادر في  2.25.302بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم « الموارد البشرية للوكالة»

، 2025( أبريل )7) 1446شوال  8بتاريخ  7393(، ج.ر عدد 2025يل )( أبر4) 1446شوال  5

 1447الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  20.25المصادق عليه بموجب القانون رقم  2065ص : 

بتاريخ فاتح  7433(، ج.ر عدد 2025( أغسطس )13) 1447من صفر  19بتاريخ  1.25.58رقم 

 ربيع الأول

 (، ص)2025( أغسطس )25: 6758(

يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع 

السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص، بما يلي 

: 

 تنفيذ قرارات مجلس الإدارة : -

 الأمر بصرف نفقات الوكالة وقبض مواردها ؛ -

منح الأذون والرخص والاعتمادات ويقوم بكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه  -

 البرية، وكل وثيقة أخرى تدخل ضمن مجالات اختصاص الوكالة، وذلك طبقا للنصوص

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :

 تنسيق أشغال اللجان واللجان التقنية التي يحدثها مجلس الإدارة : -
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 القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للغابات، والمجلس الأعلى للقنص، واللجنة الوطنية -

 للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية :

 تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها : -

 وكالة :السهر على تنفيذ وتتبع مخططات العمل والبرامج والمشاريع المسطرة من طرف ال -

8 

 التعيين في مناصب الوكالة، طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمواردها البشرية : - 

القيام أو الإذن بالقيام بكل التصرفات أو الأعمال ذات الصلة بمهام وصلاحيات الوكالة وتمثيلها  -

 بجميع الأعمال التحفظيةإزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وإزاء الأغيار والقيام 

 المفيدة :

 إبرام، باسم الوكالة، كل عقد أو اتفاقية ؛ -

تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالحالوكالة  -

 وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك :

 إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة. -

 لوكالة، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر.يحضر المدير العام ل

 يمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموارد البشرية للوكالة.

 الباب الرابع

 الموارد والتنظيم المالي

 16المادة 

 تتضمن ميزانية الوكالة

 في باب الموارد :

 ات الترابية، وكل هيئة أخرى تخضع للقانون العام أو الخاص :إعانات الدولة، والجماع -

التحويلات المتأتية من الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه  -

 الداخلية :

مساهمات المنظمات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد  -

 الأطراف :

 دات القروض المسموح بها، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل :عائ
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 عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة :

 الموارد والمداخيل المتأتية من الممتلكات المنقولة وعقارات الوكالة :

 الموارد المتأتية من أنشطة السياحة البيئية :

ة من تسويق الدراسات وأشغال البحث، وكذا الأجرة عن الخدمات العائدات والأرباح المتأتي -

 المقدمة من قبل الوكالة :

 عائدات الهبات والوصايا :

 كل المداخيل الأخرى.

9 

 في باب النفقات 

 نفقات الاستثمار : -

 نفقات التسيير :

 تسديد القروض المرخص بها ؛ -

 جميع النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة الوكالة.

 الباب الخامس

 الموارد البشرية

 17المادة 

، على التوالي بعبارتي موارد البشرية «لمستخدميها»و « استبدلت عبارتا مستخدمين يتكونون

الصادر  2.25.302بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم « لمواردها البشرية»و « تتكون

( أبريل 7) 1446شوال  8تاريخ ب 7393(، ج.ر عدد 2025( أبريل )4) 1446شوال  5في 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  20.25المصادق عليه بموجب القانون رقم  2065، ص : 2025)

 7433(، ج.ر عدد 2025( أغسطس )13( )1447من صفر  19بتاريخ  1.25.58رقم  1447

 بتاريخ فاتح ربيع الأول

 (، ص)2025( أغسطس )25: 6758(

 لقيام بمهامها، على موارد بشرية تتكون من :تتوفر الوكالة، من أجل ا

 أطر وأعوان توظفهم طبقا للنظام الأساسي لمواردها البشرية : -

 موظفي الإدارات العمومية الملحقين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. -

 خاصة.ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين، في إطار تعاقدي من أجل القيام بمهام 
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 الباب السادس

 أحكام ختامية وانتقالية

 18المادة 

نسخت وعوضت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 

، كما استبدلت في الفقرة الأخيرة من هذه 2025( أبريل 4) 1446شوال  5صادر في  2.25.302

بموجب المادة الثانية من المرسوم « وارد البشرية للوكالةالمادة عبارة لمستخدمي الوكالة بعبارة للم

( أبريل 7) 1446شوال  8بتاريخ  7393السالف الذكر، ج.ر عدد  2.25.302بقانون رقم 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  20.25المصادق عليه بموجب القانون رقم  2065( ص : 2025)

 7433(، ج.ر عدد 2025( أغسطس )13:  6758( 1447من صفر  19بتاريخ  1.25.58رقم 

 (، ص)2025( أغسطس )25) 1447بتاريخ فاتح ربيع الأول 

على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة ، يلحق ، تلقائيا، بالوكالة 

الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه 

 والغابات.

، الموظفون الملحقون المشار إليهم في الفقرة الأولى  2026يدمج تلقائيا بالوكالة، في فاتح يناير 

 أعلاه الذين لم يتم إدماجهم قبل هذا التاريخ.

10 

ينقل تلقائيا المستخدمون المتعاقدون العاملون ضمن المصالح المركزية واللاممركزة السالف  

 ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.ذكرها إلى الوكالة 

لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي للموارد 

البشرية للوكالة إلى الموظفين الذين تم إدماجهم، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون 

 اريخ إدماجهم.بالأمر في إطارهم الأصلي في ت

 19المادة 

، على التوالي بعبارات «المستخدمون»و « المستخدمين»و « استبدلت عبارات المستخدمي الوكالة

، بموجب المادة «الموظفون والمتعاقدون»و « الموظفين والمتعاقدين»و « للموارد البشرية للوكالة

(، ج.ر 2025( أبريل 4) 1446( شوال 5الصادر في  2.25.302الثانية من المرسوم بقانون رقم 

، المصادق عليه بموجب 2065(، ص : 2025( أبريل )7) 1446شوال  8بتاريخ  7393عدد 

 1447من صفر  19بتاريخ  1.25.58الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20.25القانون رقم 

( 25( )1447بتاريخ فاتح ربيع الأول  7433) : جر عدد 6758( (2025( أغسطس 13)

 (، ص2025طس )أغس

في انتظار المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة، يواصل الموظفون المرسمون 

أعلاه مسارهم المهني في إطارهم الأصلي  18والمتدربون والمتعاقدون المشار إليهم في المادة 

 لأصلي المذكور.ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في إطارهم ا
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تعتبر الخدمات المنجزة من قبل الموظفين والمتعاقدين المذكورين داخل إدارة المياه والغابات كما 

 لو أنها أنجزت داخل الوكالة.

 18على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون والمتعاقدون المشار إليهم في المادة 

ات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاش

 دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 20المادة 

، بموجب المادة «استبدلت عبارة يستفيد مستخدمو الوكالة بعبارة تستفيد الموارد البشرية للوكالة

يل ( أبر4) 1446شوال  5الصادر في  2.25.302: رقم  2065الثانية من المرسوم بقانون 

(، ص المصادق عليه 2025( أبريل )7) 1446شوال  8بتاريخ  7393(، جر عدد 2025)

من صفر  19بتاريخ  1.25.58الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20.25بموجب القانون رقم 

( 25( )1447بتاريخ فاتح ربيع الأول  7433(، ج.ر عدد 2025( أغسطس )13:  6758( 1447

 (، ص)2025أغسطس )

تستفيد الموارد البشرية للوكالة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي يعدون 

 أعضاء فيها أو أي هيئة أخرى للأعمال الاجتماعية أو الثقافية قد تحل محلها.

 21المادة 

قولة توضع مجانا، رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الممتلكات المن

والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة 

 المياه والغابات والضرورية لتسيير الوكالة، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

11 

 22المادة  

متعلق بالمهام ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف ال

 المنوطة بها والممسوك من لدن المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات.

 23المادة 

 تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي :

فاقيات المبرمة جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والات -

من قبل إدارة المياه والغابات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة 

نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة، وفق 

 الأشكال والشروط الواردة فيها :

 ن نوعها ، ذات الصلة بمهام الوكالة.جميع التصرفات، كيفما كا -

 24المادة 
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 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 

 25المادة 

 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر النص

 من هذا القانون في الجريدة الرسمية. 11يه في المادة التنظيمي المنصوص عل

 وابتداء من هذا التاريخ، تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لأحكام هذا القانون.

تعتبر الإحالة على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو على إدارة المياه 

مية الجاري بها العمل بمثابة إحالة على الوكالة والغابات والواردة في النصوص التشريعية والتنظي

الوطنية للمياه والغابات. وتعُوّض الوكالة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في 

 كل الهيئات التي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيها.

12 

 

........................................................................................................................

.. 

............................................................. 

 ............................................................. 

 (1917( أكتوبر )10) 1335ذي الحجة  23ظهير شريف بتاريخ 

 هافي حفظ الغابات واستغلال

 . 1917أكتوبر  29 - 1336محرم  12) ج ر  بتاريخ 

مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفصول  1991( ابتداء من فاتح يناير 10ضربت في عشرة )

 67و  55و  53و  52و  48و  41و  38و  36و  35و  34و  32و  31و  27و  23و  14و  13

( المشار إليه ، كما 1917( أكتوبر )10) 1335من ذي الحجة  23من الظهير الشريف الصادر في 

(, بمقتضى المادة 1953( يونيو )29) 1372شوال  2وقعت الزيادة فيها بالظهير الشريف بتاريخ 

 1-90-194الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  90-56رقم  1991من قانون المالية لسنة  5

 ( دجنبر31) 1411جمادى الثانية  13بتاريخ 

.((1990 

 ب الأولالبا

الغيت مقتضيات هذا الباب وعوضت بالمقتضيات الآتية من الفصل الأول من الظهير الشريف 

 8بتاريخ 

 ( أبريل17) 1378) شوال 1959.((
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 في النظام والملك الغابوي

 الفصل الأول

إن الأملاك الآتي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات ظهيرنا 

 هذا: الشريف

 الملك الغابوي. -أولا 

 غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة. -ثانيا 

الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة أو بين أحد هذين الصنفين من الملاكين وأحد  -ثالثا 

 الأفراد.

رعي الجماعية التي رابعا الأراضي الجماعية المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي ال

 يجب تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات.

الأراضي المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجارية على ملك أحد  -خامسا 

 الأفراد والتي يريد ملاكوها أن يعهدوا بصددها للدولة إما بالحراسة وإما بالحراسة والتسيير.

أعلاه  5و  4و  2حدد بموجب مرسوم كيفيات جعل الأملاك المنصوص عليها في المقطعات وت

 خاضعة للنظام الغابوي وكذا شروط تسييرها وحراستها.

ويتعرض مخالفو مقتضيات المرسوم المذكور في حالة عدم وجود العقوبات الخصوصية 

 55الفقرة الأولى من الفصل المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا ، للعقوبات المقررة في 

 بعده وذلك بصرف النظر عن إرجاع المحصولات وتعويض الضرر عند الاقتضاء.

 الفصل الأول تكون تابعة للملك الغابوي للدولة : 

 الغابات المخزنية. -أولا 

 الأراضي المغطاة بالحلفاء المسماة "منابت الحلفاء". -ثانيا 

حرية إلى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التلال الأرضية والتلال الب -ثالثا

 التشريع الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية.

رابعا المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الغابات 

وي لأجل منشئات كهذه عن المخزنية ومنابت الحلفاء أو التلال وكذا الأراضي المنجزة للملك الغاب

 طريق الهبة أو الشراء أو المعاوضة العقارية.

الأراضي المخزنية المعاد غرسها بالأشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي  -خامسا 

 اشتراها الملك الغابوي لإعادة غرسها وكذا ملحقاتها : كالمنازل الغابوية والمزارع إلخ.

ك التابعة للملك الغابوي يقع تحديدها طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الأول ب( إن الأملا

 .1916يناير  3الموافق ل  1334صفر  26الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 
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 وتعتبر هذه الأملاك مخزنية ما دامت لم تباشر عمليات التحديد.

 26بتاريخ  1-60-126ير الشريف رقم أضيفت المقتضيات التأويلية الآتية بالفصل الفريد من الظه

( : تعتبر غابة مخزنية ، لأجل تطبيق الافتراض المذكور ، كل 1960( يوليوز 21) 1380محرم 

 قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت.

وإذا امتدت التلال أثناء إجراء التحديد إلى أملاك خصوصية أو جماعية محفظة فتوضع أنصاب 

لمخزنية عند حدود الأراضي المذكورة اللهم إذا طبقت على هذه الأراضي المقتضيات الدائرة ا

 المقررة فيما بعد والتي يجرى مفعولها كذلك في حالة ما إذا استمر تمديد التلال بعد التحديد.

ج( إذا أعلن في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل الأول )ب( أعلاه أنه من -الفصل الأول

عمومية إقرار التلال بموجب مرسوم فإن وزير الفلاحة يصدر قرارا يأمر فيه بأن المصلحة ال

تباشر على نفقة الدولة الأشغال الواجب القيام بها في العقارات الخاصة أو الجماعية التي تجتاحها 

الرمال ويكون للدولة التصرف في التلال الغير المخزنية والواقع إقرارها كما ذكر والتمتع بغلتها 

 إلى أن تسترجع النفقات المدفوعة لتنفيذ أشغال الإقرار.

وعندما يتم استرجاع النفقات ترد ملكية هذه التلال إلى أربابها ولكن الغابات التي أنشئت فيها تبقى 

خاضعة للنظام الغابوي وتواصل إدارة الغابات تدبير شؤونها لفائدة الملاكين ، من غير أن يكون 

 لمصلحة المشتركة للملاك والبلاد شبيها بنزع الملكية لأجل مصلحة عمومية.هذا التدبير المبرر با

الفصل الثاني : لا يمكن بيع الملك المخزني الغابوي ، ولا يتأتى استخراجه من النظام الغابوي إلا 

لفائدة المصلحة العمومية ، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة يحدد تركيبها وكيفية 

 اتسييره

بموجب مرسوم ويمكن لعامل الإقليم ووزير الداخلية ووزير المالية والوزير الذي طلب الفصل  

 ووزير الفلاحة أن يدلوا برأيهم عند دراسة المحضر المحرر من طرف اللجنة.

على أن الفصل يكون قانونيا إذا نتج عن نزع ملكية لأجل المصلحة العمومية صادرة طبقا للظهير 

أو  1951أبريل  3الموافق ل  1370جمادى الثانية  26إليه أعلاه المؤرخ في  الشريف المشار

 أ بعده. - 2بموجب معاوضة عقارية ضمن الشروط المقررة في الفصل 

 ولا تباع الأملاك الجماعية الخاضعة للنظام الغابوي إلا بسابق إذن من وزير الفلاحة.

 وضة العقارية بغبطة نقدية أو بدونها.( يمكن ضم الملك الغابوي عن طريق المعا12الفصل )

 ويؤذن في هذه المعاوضة العقارية بموجب مرسوم.

ب( في حالة بيع الملك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي وعند الاحتمال في حالة  - 2الفصل )

 معاوضة عقارية ، فإن مبلغ البيع أو الغبطة يدفع لاستعماله مرة أخرى في شراء الأراضي الواجب

غرسها إلى صندوق الأموال المخزنية المعدة لإعادة الاستعمال والمؤسس بمقتضى الظهير 

بشأن تنظيم إعادة استعمال  1929دجنبر  7الموافق ل  1348رجب  5الشريف الصادر في 

 الأموال المخزنية.
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ج يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الأحراش والغابات الغير -2الفصل )

الخاضعة للنظام الغابوي ماعدا التقنينات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص 

 إحياء الأراضي واستغلالها.

يعهد بإدارة الملك الغابوي وكذا الأملاك الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي إلى وزير  -2الفصل )

كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف  الفلاحة وتتولى مراقبتها إدارة المياه والغابات التي هي مكلفة

هذا ولاسيما التقنينات التي تلحق بموجب هذا النص حقوق ملاكي الأحراش والغابات الغير 

 الخاضعة للنظام الغابوي.

ويكون لوزير الفلاحة وحده الحق في أن يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في 

 إقامة الدعاوى أمام المحاكم.عملية التحديد والتحفيظ وكذا في 

 ويأذن وزير الفلاحة في الاحتلال المؤقت للملك الغابوي.

د يمكن أن  2و  2ج و  1( إن السلطات التي خول إياها وزير الفلاحة بموجب الفصول 2الفصل )

 تمارسها السلطة التي يؤهلها لذلك.

 في بيع المحصولات -الباب الثاني  

 الفصل الثالث :

((: لا يجوز 1951( نونبر 21) 1371صفر  20بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ )غير 

تفويت محصولات رئيسية أو مختلفة من غابات دولتنا الشريفة إلا بطريق السمسرة العلانية ويعلن 

عن تلك السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل التفويت المذكور وذلك بتعليق 

 كز الناحية ومركز المراقبة المحلية للمكان الموجودة فيه الغابات.إعلانات في مر

غير أنه فيما يخص غابات الأشجار عدا غابات الخفاف التي لا يمكن استغلالها طبق الكيفيات 

المقررة في الفقرة السابقة لأجل نوعها أو حالتها الجغرافية بطريقة عرض الراغبين في الشراء 

 نى استثمار الغابات المشار إليها أعلاه.مقترحاتهم وذلك لكي يتس

 الفصل الرابع :

(( : 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

 غير أنه يمكن الإذن بالبيع بالتراضي في الأحوال الآتية وهي :

 الفرنك.إذا كان الأمر يتعلق بمواد لا تتجاوز قيمتها مليونا من  -أولا 

 إذا اقتضى الحال بالقيام فورا بسد حاجيات طارئة أو إنجاز الأشغال الحساب الدولة. -ثانيا 

 إذا تعذر أو كان يتعذر بيع المحصولات المذكورة بطريق السمسرة العمومية. -ثالثا 

يمة على أن مختلف البيوعات المشار إليها أعلاه يأذن بها رئيس قسم المياه والغابات إذا كانت ق

المحصولات لا تزيد على مليون من الفرنك وأما إذا زادت القيمة على ذلك الرقم فيؤذن البيع 

 بموجب قرار يصدره مدير الفلاحة والتجارة والغابات.
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 الفصل الخامس :

(( : يعتبر 1951( نونبر )21) 1371صفر  20)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

ع إبرامه بصرف النظر عن الأحوال المذكورة على طريق السمسرة أو غير صحيح كل بيع لم يق

وقع قبل إتمام اللوازم المنصوص عليها في الفصل الثالث أو بوشر في غير تاريخه أو في محل لم 

 يذكر في الإعلانات.

 الفصل السادس :

ل هو مليء إذا وقع نزاع أثناء السمسرة إما في صحة مباشرة البيع أو فيمن دخل في السمسرة ه

 الذمة أم لا فإن الخلاف الواقع يفصله حالا الموظف الذي له رياسة اللجنة.

 الفصل السابع : 

لا يجوز للمذكورين عقبه أن يدخلوا في السمسرة المشار إليها لا بأنفسهم ولا بواسطة الغير سواء 

البيع لا على وجه  كان ذلك الغير مكلفا بنفسه أو بطريقة أخرى كما لا يمكن أن تكون لهم يد في

 الضمان ولا على وجه الاشتراك وهم :

أولا : الموظفون على اختلاف طبقاتهم ومن بيدهم خدمة عمومية سواء كانوا يباشرونها بأنفسهم أو 

 بواسطة الغير وكذا لساير موظفي المراقبات والقايمين بشؤونها ومن بيده سلطة مخزنية.

على اختلاف طبقاتهم وأصهارهم وإخوانهم وأعمامهم  ثانيا : أقارب موظفي المياه والغابات

وأحفادهم وذلك في داخل المنطقة التي هم موظفون بها فإذا خالف أحد منهم فيعاقب بذعيرة لا 

تتجاوز ربع ثمن المبيع ولا تقل عن جزء من اثني عشر جزءا منه زيادة عما عسى أن يلحقه من 

 من القانون الجنائي الفرنساوي. 175السجن والتحجير المنصوص عليها بالفصل 

 وكل سمسرة وقع فيها ما يناقض الشروط المشار إليها تفسخ على يد المحاكم الفرنساوية.

 الفصل الثامن :

كل من اشترك مع غيره من المتجرين في الخشب والفرشي والدباغ وغير ذلك من محصولات 

أو بقصد أخذ المبيع بأدنى ثمن يعاقب  الغابة سواء كان مهما أم لا وذلك بقصد الإضرار بالمزايدة

حسبما هو مبين بالفصل أربعماية واثني عشر من القانون الجنائي الفرنساوي فضلا عما يلحقه من 

 تعويضات الخساير.

وتفسخ السمسرة إذا وقفت على الشركة المشار إليها أو على المتجرين المتشاركين بينهم للغرض 

ة المنصوص عليها هنا والتي نص عليها بالفصلين الخامس المذكور وأما أسباب فساد السمسر

 والسابع فتعتبر من الأشياء المختصة بالتنظيم العام.

وإذا فسخ بيع أو سمسرة بسبب غش أو اتفاق بين المتجرين فإن المشتري أو من وقفت عليه 

لثمن الذي السمسرة يحكم عليه برد ما يلفى أنه استخرجه من الخشب أو يأداء قيمته على حسب ا

 وقع به البيع أو السمسرة فضلا عما يعاقب به من الذعاير وتعويضات الخساير.

 الفصل التاسع :
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( يناير 18) 1353شوال  12غيرت الفقرة الأولى بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

( : إذا تأخر المشتري عن إحضار الضمان المنصوص عليه في كراس الشروط في الأمد 1935)

المحدود فإن مدير إدارة المياه والغابات يصرح بسقوط حقوقه ثم يشرع في إعادة سمسرة 

المحصولات على ذمة من وقفت عليه السمسرة الأولى ويطالب بما عسى أن يكون من الفرق بين 

ثمني السمسرتين وذلك على الصورة المقررة أعلاه ولا حق له في طلب الزائد على الثمن إن 

 حصل.

لعاشر : إن تقرير جلسة السمسرة يكون حكمه ناجزا على من تقف عليهم السمسرة مع الفصل ا 

شركائهم بحيث يطالبون جميعا بأداء ثمن المبيع وصواير السمسرة وغير ذلك مما عسى أن يطرأ 

 عليهم.

 الباب الثالث

 في كيفية مباشرة القطع وتفقد الأشجار

 القسم الأول في كيفية القطع

 عشر :الفصل الحادي 

( نونبر 25) 1361ذي القعدة  16غيرت الفقرة الأولى بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 

(( : وإذا تمت السمسرة أو البيع بالتراضي فلا يمكن أي تغيير في قدر ما بيع من الخشب 1942)

بحيث لا يمكن زيادة أية شجرة ولا أي طرف من الخشب ولا أي محصول من محصولات الغابة 

إلى ما يشمله عقد البيع وإلا فيعاقب من تقف عليه السمسرة أو المشتري بالتراضي بذعيرة يكون 

قدرها مساويا لضعف قيمة الخشب أو المحصولات التي لم يشملها عقد البيع زيادة على ترجيع 

 المحصولات أو قيمتها.

ء أو غض الطرف عنه وإذا ألفى أحد من أكابر الموظفين أو القائمين بالخدمة إذن في أخذ شي

فيعاقب بمثل ما عوقب به من أخذ فضلا عما عسى أن يلحقه من المتابعة لدى المحاكم لاتهامه بأخذ 

 الرشوة.

 الفصل الثاني عشر :

(( : لا 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

الشراء بالتراضي أن يشرع في استغلال المحصولات يجوز لمن تقف عليه السمسرة أو لصاحب 

التي بيعت له أو في نقلها إلا بعد نيل الإذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة المحلية وعند عدم 

 وما يليه من الظهير الشريف هذا. 32مراعاة ذلك تجري عليه العقوبة تطبيقا للفصل عدد 

 الفصل الثالث عشر :

(( : يلتزم 1939( مارس )25) 1358صفر  3الشريف بتاريخ  من الظهير 2)غير بالفصل 

الأشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة أو أصحاب الامتياز في الغابات على سبيل التراضي بأن 

يحافظوا على الأشجار الواجب إبقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون أن تقبل في مقابلتها أشجار 

كوها في محلها وإلا فيعاقبون بذعيرة يتراوح قدرها أخرى غير محفوظة يكون المذكورون قد تر

فرنك عن كل شجرة قطعوها ولا يمكن أن تقل الذعيرة عن قيمة الشجرة  200من فرنكين إلى 
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مرتين وتقدر بالنسبة إلى ثمن المبيع وذلك زيادة عما يلحقهم من الخسائر والأضرار ومن ترجيع 

الأشخاص الذين يستأجرهم أصحاب السمسرة أو الأشجار المقطوعة وزيادة على ذلك فإن جميع 

للامتياز على سبيل التراضي وارتكبوا قطع الأشجار المحفوظة يمكن أن يحكم عليهم بالسجن من 

 ثلاثة أيام إلى خمسة عشر يوما وإذا صدر حكم

من القانون الجنائي الفرنساوي ومقتضيات الظهير الشريف  463عليهم فلا ينطبق الفصل عدد  

الصادر في إجراء العمل  1914مايو سنة  18الموافق  1332جمادى الثانية  29ب  المؤرخ

المعروف بقانون بيرانجي وأما الأشجار  1891مارس  26بالقانون الفرنساوي المؤرخ ب 

 المحفوظة التي قطعت ويمكن وجودها فتثقف وتحجز وتقع ترجيعها بذاتها إن طلبت ذلك الإدارة.

 الفصل الرابع عشر :

(( : 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  غير

تعين بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع 

بالتراضي سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة أو على كل من باع المحصولات 

أو غيرها وذلك بالطريقة التي ينبغي اتباعها في قطع الأشجار وتقشيرها واستغلال الرئيسية 

الخفاف والقشور المعدة للدبغ واستعمال آلة المخاطف والمطارق وآماد الاستغلال والتفريغ 

والتنظيف وتنصيب الأوراش والملاجئ والمستودعات ومعامل الفحم واستعمال النار والمسالك 

قل المحصولات ومدة الخدمة اليومية في الأوراش ونزع المواد المختلفة ومرور التي يجوز فيها ن

الماشية وعلى وجه عام سائر الشروط المتعلقة بضبط مباشرة البيوعات وكل من خالف شرطا من 

فرنك زيادة على تعويض الخسائر  24.000إلى  2.000هاته الشروط يعاقب بذعيرة تتراوح من 

 قدره أقل من مجرد مبلغ الذعيرة.التي لا يجوز أن يكون 

(( 1951( نونبر )30) 1371صفر  29بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  3غيرت الفقرة 

 36والفقرة الثالثة من الفصل  32: وزيادة على ذلك فتجري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

حويل الخشب إلى الفحم قبل من ظهيرنا الشريف هذا في حالة نزع المحصولات أو ت 38والفصل 

 العد أو دفع الثمن.

وينسحب حكم ما تقدم على من تقف عليه السمسرة وعلى المشتري بالمراضاة المحصولات الغابة 

 المختلفة.

ويجوز للإدارة أن تعقل الشيء الذي لا زال قائما على ساق من محصولات الغابة كان موضوعا 

 ذلك ورأت فيه سبيلا لأداء الذعيرة وتعويضات الخساير.بها عقلا بلا تفويت كلما اقتضى نظرها 

 الفصل الخامس عشر :

إذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء أو لم ينقل الخشب المبيع له في خلل الآجال المعينة أو في الأمد 

 المزيد له فيحق للمحكمة أن تحكم بحيازته المحصولات المعقولة وتبقى خالصة للمخزن الشريف.

ذي القعدة  17من الظهير الشريف بتاريخ  2لخامس عشر المكرر : )أضيف بالفصل الفصل ا

(( : إن المخالفات للشروط والالتزامات المذكورة أعلاه يمكن أن 1942( نونبر )25) 1361

يترتب عنها في الأحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها أو الخاصة في 

لعقوبات المقررة في الفصول السابقة فسخ العقد بأمر من رئيس مصلحة قرارات البيع زيادة على ا
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المياه والغابات أو من نائبه وكذلك حجز الضمان المالي النهائي المودع عملا بالعقد المذكور وعند 

 اللزوم حجز المحصولات التي لم

 تزل في أشجارها أو ملقاة على الثرى الموجودة في أرض القطعة المبيعة. 

حجز ما ذكر بعد الأمر المأذون بتنفيذه من طرف رئيس مصلحة المياه والغابات والمبلغ إلى ويقع 

المشتري بالسمسرة أو صاحب الامتياز على يد رئيس دائرة الغابة التي بوشرت فيها الأعمال 

 ويحرر هذا الأخير شهادة يبين فيها التاريخ الذي وقع فيه تبليغ الأمر المذكور.

ذلك أن يتعرضوا على تنفيذ الأمر المذكور ويشترط في هذا التعرض وجوب  ويمكن لمن يهمهم

رفعه في ظرف أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبلغيه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالمكان 

الذي قد ارتكبت فيه المخالفة وإلا فيسقط حق التعرض ويحكم الرئيس المذكور في أصل الدعوى 

بالصورة التي تصدر بها الأحكام الاستعجالية ويكون حكمه المذكور قابلا للتنفيذ بغاية الاستعجال و

ولو يقع استئنافه ويكون قدر الأداء العدلي الجاري على التعرض مائتين اثنتين من الفرنكات 

(200.) 

 الفصل السادس عشر :

(( : إذا كان 1935( يناير )18) 1353شوال  12)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

المشتري بالسمسرة أو بالمراضاة لم يقم بالأعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في الأمد 

المحدود على الكيفية المبينة, فإن رئيس إدارة المياه والغابات يأمر بمباشرتها على نفقة المشتري 

 ويحرر قايمة الصواير الواجب أداؤها.

الحريق وجمع الحطب وحزمه وتنظيف المحل من الشوك  ومن الأعمال المشار إليها تدارك

والعليق والأشجار الصغيرة المضرة وتخميل الطرق والحفر وإصلاح السياجات وذلك لإخراج 

 الحطب والفحم ويستخلص ما ذكر طبق القوانين المتعلقة باستخلاص الديون التي للدولة.

 الفصل السابع عشر :

ة هو المسئول عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذا إن المشتري بالسمسرة أو بالمراضا

الظهير الشريف إن صدر منه شيء أثناء قيامه بما اشتراه أي من اليوم الذي يباح له فيه التصرف 

إلى يوم براءته البراءة التامة من كل واجب ولا تزول العهدة عنه إلا إذا أخبر بصدور المخالفة قبل 

ه والغابات كما أنه هو المسئول أيضا عن كل ما يرتكبه قاطع الخشب من أن تعثر عليها إدارة الميا

المخالفات فضلا عما يلحقه من الذعائر والصواير ورد الأشياء بعينها والتعويضات المدنية وهو 

المسئول أيضا عن كل ما يرتكبه خدمته وسايقي عرباته من المخالفات وبالإجمال كل نفر استخدمه 

 مقاطع الخشب. لوجه من الوجوه في

 الفصل الثامن عشر :

 الباب الرابع في التفقد

يقع التفقد في المبيع خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ انصرام أمد نقل الخشب المقطوع وعند 

انقضاء الستة أشهر تبرأ ذمة المشتري بالسمسرة أو التراضي من كل درك إن لم يقع تفقد من 

 الإدارة وكل من
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لنقل قبل انصرام الآجال المعينة لذلك له أن يطلب من الإدارة إجراء تفقد بكتاب تمم القطع أو ا 

مضمون على طريق البريد يوجهه لرئيس المنطقة التي هو بها لتبرأ ذمته في الستة أشهر الموالية 

 لتاريخ وصول كتابه

 الفصل التاسع عشر :

بتاريخه بكتاب مضمون على  يجب على المشتري بالسمسرة أو التراضي أن يحضر التفقد ويخبر

طريق البريد قبل وقوعه بخمسة عشر يوما على الأقل وإذا لم يحضر هو ولا نائبه فإن التقرير 

 المحرر في ذلك يعتبره كأنه حاضر بنفسه ويصير ناجزا بانصرام ثلاثين يوما من تاريخ تحريره.

 الفصل العشرون :

معا أن يطلبا من المحاكم الفرنساوية إبطال تقرير يجوز للمشتري بالسمسرة أو التراضي وللإدارة 

التفقد أثناء الثلاثين يوما المذكورة في الفصل أعلاه وذلك إما لعيب في التقرير وإما لشيء مخالف 

للواقع وإذا أبطل التقرير فللإدارة أن تأمر بكتابة تقرير آخر عوضا عنه وذلك في أثناء الشهر 

قضت الآجال المحدودة في الفصل السابق ولم تقم الإدارة بنزاع ما فإن الموالي لتاريخ بطاليه وإذا ان

 ذمة المشتري تبرأ من كل واجب.

 الباب الرابع في الانتفاع المعتاد

 الفصل الحادي والعشرون :

( : ستصدر قرارات وزيرية 1935( يناير )18) 1353شوال  12غير بالظهير الشريف بتاريخ 

والغابات ومدير إدارتي الأمور الأهلية والمدنية في ضبط حقوق بطلب من مدير إدارة المياه 

الأهليين الذين اعتادوا الانتفاع بالغابات دون غيرهم ، مختلف حقوق التصرف التي يباشرونها في 

الغابات المخزنية طبقا للعوائد المألوفة والمعترف لهم بها أي الحقوق من طرف لجنات تحديد 

 لا يقبل التفويت بوجه. الغابات وأن هذا الانتفاع

 الفصل الثاني والعشرون :

لا يسوغ الرعي في الغابات إلا للأهليين وفي الأماكن التي لا يحصل منها ضرر للأشجار وأما 

 الماشية المشتركة مع الغير أو وقعت مؤاجرة فيها فلا يجوز أن ترعى في الأماكن المذكورة.

( أبريل 15) 1365جمادى الأولى  13شريف بتاريخ بالفصل الفريد من الظهير ال 2غيرت الفقرة 

(( : وإن إدارة الغابات تعين كل سنة نوع الماشية والتي يجوز لها الرعي وعددها بعد أخذ 1946

الاحتياطات لتدارك الضرر الذي يلحق الأشجار وسيصدر قرار وزيري في تعيين الغابات التي 

 .يرخص برعي الماعز فيها وكذلك مدة هذا الترخيص

 الفصل الثالث والعشرون : 

(( : 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

كل من تمتع بحق الانتفاع مخالفا لمقتضيات الفصل السابق أو لأحكام القرارات الوزيرية المشار 

وذلك فيما  41الفصل عدد  تجري عليه العقوبات المنصوص عليها في 21إليها في الفصل عدد 

يخص رعي المواشي فوق العدد المعين أو الغير المأذون برعيها أو التي توجد في الأماكن التي 
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يحصل منها ضرر للأشجار الصغيرة كما تجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل عدد 

ية قبل أن تأذن له إذا قطع الأشجار أو نقل بعض المحصولات الرئيس 39وما يليه إلى عدد  36

 بذلك إدارة الغابات.

ومن خالف المقتضيات الأخرى للقرارات الوزيرية الموماً إليها أعلاه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها 

 فرنك 12.000إلى  100من .

وكل شخص من المنتفعين المذكورين الذي لا يقدم بالغابة ورقته المقيد فيها لرعي مواشيه يعتبر 

 وبات كأنه لم يطلب تقييده.فيما يتعلق بالعق

 الباب الخامس في إحياء الغابات وتجديد أغراسها

( 7) 1340ربيع الثاني  6أطلق هذا العنوان الجديد بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 

 دجنبر

.((1921 

 الفصل الرابع والعشرون :

( 1923( فبراير )12) 1341جمادى الثانية  25غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

( دجنبر 30) 1377جمادى الثانية  7بتاريخ  1-57-366وبالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 

( : لا يسوغ لأحد أن يقلع ما بغابته ولا أن يعزق أرضها إلا بعد إعلام المراقبة المحلية قبل 1957)

أثناء المدة المذكورة وينبغي  الشروع باثني عشر شهرا على الأقل وللإدارة أن تتعرض على عزقها

 أن يعين في الإعلام المذكور محلا لمخابرته بمنطقة المراقبة التي بها الغابة.

وحينئذ يتوجه موظف من قبل إدارة المياه والغابات فيقف على عين المكان ويطوف به ويتفقد حالته 

 وموقعه ثم يحرر تقريرا مفصلا في ذلك.

المياه والغابات عليه يعلم الطالب بتعرضه تعرضا مؤقتا على عزق ما  وبعد إطلاع محافظة إدارة

 طلب منه إن اقتضى الحال ذلك.

 وإذا وقع التعرض كما ذكر فيبلغ التقرير المذكور للطالب الذي يمكنه إبداء ملاحظاته في شأن ذلك.

مياه والغابات ويوجه أيضا التقرير المذكور إلى الحكومة العليا مصحوبا ببيان يحرره محافظ ال

 مضمنا

فيه جميع ملاحظاته ومستنداته ويؤيد إذ ذاك التعرض بقرار وزيري يصدر بطلب من المدير العام  

لإدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار إن اقتضى الحال ذلك وإذا لم يصدر القرار المذكور أثناء الستة 

 ابة فيمكن مباشرة العزق.أشهر الموالية لتاريخ التبليغ بالتعرض ولم يعلم به رب الغ

 الفصل الخامس والعشرون :

( 1939( أكتوبر )27) 1358رمضان عام  13تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 

(( : لا ترفع 1951( نونبر )30) 1371صفر  29وغير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 
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لأراضي إلا فيما يخص الغابات التي معارضة أعمال إزالة الأشجار والأحراش قصد إحياء ا

 يعترف بأن المحافظة

 عليها هي من الضروري :

 أولا : لئلا يزول التراب عن الجبال ومنحدراتها ؛

ثانيا : لوقاية الأراضي من انهيال الأتربة الناتج عن تهاطل الأمطار ومن غمرها بالمياه ولوقاية 

 خزانات

 السدد من تراكم الأتربة.

 قاء العيون ومجاري المياه ؛ثالثا : لاستب

رابعا : لوقاية الأراضي من انهيال الأتربة الناتج عن مفعول الرياح ووقايتها من الرمال التي 

 تغمرها.

 خامسا : لأجل التحفظ على الصحة العامة ووقاية من تراكم الرمال.

 سادسا : لإبقاء التوازن الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالسكان.

صفر  29من الظهير الشريف بتاريخ  2والعشرون والمكرر : أضيف بالفصل الفصل الخامس 

(( : وفي الأحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز أن يتوقف 1951( نونبر )30) 1371

المقرر في شأن عدم التعرض لأعمال إزالة الأشجار قصد إحياء الأراضي على ما يتكفل به رب 

 ي الواقع إحياؤها بالأشغال الخاصة بوقاية الأرض وتجديدها.الغابات من القيام في الأراض

أما نوع الأشغال المذكورة وحالتها وأهميتها وكذا الأجل المضروب لإنجازها فتحدد بموجب ذلك 

 المقرر الصادر في عدم التعرض.

والثالثة  وإذا لم يقم رب الملك بتلك الأشغال فيشرع فيها طبق الكيفيات المقررة في الفقرتين الثانية

بعده اللهم إلا إذا صرح من يهمه الأمر قبل الشروع في إزالة الأشجار قصد إحياء  27من الفصل 

الأراضي المتحدث عنها بأنه يتخلى عن هذا الإحياء وذلك بواسطة كتاب مضمون الوصول يوجهه 

ي مقرر عدم إلى المحافظ على المياه والغابات الذي له النظر في الأمر. ويجوز أن يعين أيضا ف

التعرض لإزالة الأشجار بعض الشروط التي من شأنها أن تخفف أو تزيل ما ينشأ عن الإزالة 

المذكورة من النتائج الضارة كما يجوز أن يمنع بموجب ذلك المقرر قلع بعض أصناف الأشجار أو 

عليه  يؤمر بإبقاء بعض كميات منها. وكل من خالف الشروط المبينة في المقرر المذكور تجري

 بعده. 27العقوبات المقررة في الفصل 

 الفصل السادس والعشرون : 

لا يسوغ للأهليين ولا للمكلفين بالمحلات العمومية إحياء أرض ما من غاباتهم أين ما كانت إلا بإذن 

خاص من الإقامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن إذن في إحياء شيء من 

 يعاقب حسب الفصل السابع والعشرين مثل من عمد إليها من الناس.الأراضي المذكورة ف

 الفصل السابع والعشرون :



55 

 

 

( يناير 18) 1353شوال  12غيرت الفقرة الأولى بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

(1935) 

كل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بأن أحيا أرضا من الغابة بنفسه أو بواسطة الغير 

يعاقب بذعيرة لا تقل عن ماية فرنك ولا تزيد على مايتين عن كل عشرة آلاف ميتر مربع إحياء. 

ويجب عليه أيضا أن يرد المكان إلى حاله الأول إذا أمر بذلك مدير إدارة المياه والغابات فليزم أن 

د المذكور فإن يغرسه بأشجار من النوع الذي قطعه وذلك في أثناء ثلاثة أعوام وإن لم يفعل في الأم

إدارة المياه والغابات تقوم بذلك على نفقته وتحرر قايمة الصواير وتنفيذها ويطالب بأدائها على 

 الكيفية المبينة في

 الفصل السادس عشر من هذا الظهير الشريف.

(( : إذا قام 1951( نونبر )30) 1371صفر  29من الظهير الشريف بتاريخ  3أضيفت بالفصل 

الملك بإزالة الأشجار قصد إحياء الأراضي دون أن يقدم التصريح المقرر  شخص آخر غير رب

 أعلاه فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. 24في الفصل 

ويمكن أن يكون رب الأرض مسؤولا من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم إلا إذا أخبر بذلك 

 قبل أن تثبت بنفسها وجودها تلك الجريمة.إدارة المياه والغابات 

 الفصل الثامن والعشرون :

( وبالفصل 1935( يناير 18) 1353شوال  12)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

( : يجوز قلع أو إزالة ما 1951( نونبر )30) 1371صفر  29الأول من الظهير الشريف بتاريخ 

 يأتي بدون

 ن :تقديم تصريح وطلب إذ

أولا الغابات المحدثة التي لا زالت لم تبلغ عشرين عاما بعد زرعها أو غرسها ماعدا الأشجار التي 

أعيد غرسها حسب الفصل السابق عوضا عما قطع بقصد إحياء أرضه ؛ ثانيا : البساتين والجنات 

 المحاطة أو المجاورة للمساكن ؛

تها عن عشر اكتارات بشرط أن لا تكون ملحقة ثالثا : الأغراس الغير المسيجة التي لا تزيد مساح

بغيرها ولو كانت منفصلة عنه كلا أو بعضا بحيث إذا انضمت له لا تزيد مساحتهما على عشرة 

 اكتارات وبشرط أن لا يكون موقعها على رأس جبل أو منحدراته.

والثالثة من  غير أن الغابات التي هي من الأنواع المنصوص عليها في المقطعات الأولى والثانية

 هذا

إذا وقع غرسها بإعانة أموال الغابات المغربية  24الفصل تبقى جارية عليها مقتضيات الفصل  

بشأن  1949شتنبر  12الموافق  1368قعدة  18عملا بما جاء في ظهيرنا الشريف الصادر في 

جار عليها وضع ضريبة على السعر الأصلي المرتب على تسليم المواد المستخرجة من الغابات ال

أكتوبر  10الموافق  1335حجة  20حكم النظام المقرر بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 

 ومن منابت الحلفاء وفي إنشاء رأس مال خاص بالغابات في المغرب. 1917
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 الفصل التاسع والعشرون :

الجبال يلحق بإحياء الأرض المنهى عنها من اليد إلى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات 

ورعي الماشية بعد قطع الأشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها أو إحراقها إذا كان ينشأ عن ما ذكر 

إفساد الغابة كلا أو بعضا أو إزالة التراب عن منحدرات الجبال أو خرق الأرض بالماء وعليه 

الناس فيعاقب مرتكب ما ذكر حسبما تضمنه الفصل السابع والعشرون ويمنع الرعي على سائر 

سواء في ذلك من كان له حق أم لا ما دامت الأغراس لم تمر عليها ستة أعوام ومن خالف من 

 أرباب الماشية ما ذكر يعاقب طبق الفصل الواحد والأربعين.

 الفصل الثلاثون :

( : 1921( دجنبر )7) 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  2الغي وعوض بالفصل 

رار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على أقسام غابات من سائر يمكن أن تحدث بق

الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ولا يسوغ إحياء 

شيء ما أو استغلاله بالمناطق المذكورة بدون رخصة من إدارة المياه والغابات وتجري على 

ابط المتعلقة بالرعي في الغابات المخزنية وتنطبق على المناطق الرعي بهذه المناطق نفس الضو

الوقائية المشار إليها مقتضيات الباب السادس والسابع والثامن من ظهيرنا الشريف هذا والقرارات 

الوزيرية الصادرة في شأن إجراء العمل به ويقع تحديد المناطق المذكورة على الطريقة المتبعة 

 للغابات المخزنية.

مكن التصريح بأنه من المصلحة العمومية إحداث مناطق تنزع ملكيتها فيما بعد يجدد فيها غرس وي

الأشجار وتشمل هذه المناطق أراضي قد اقتضت الضرورة إصلاحها أو تجديد غرس أشجارها 

فظة لإبقائها على حالها ووقايتها أو تمكين كثبان الرمل فيها أو مراعاة للنظام المتعلق بالمياه أو محا

 على الصحة العمومية أو لحاجات تتعلق بالأمور الاقتصادية.

 الفصل الثلاثون المكرر :

الصادر  56-90رقم  1991من قانون المالية لسنة  4بالمادة  1991أضيف ابتداء من فاتح يناير 

( 1990( دجنبر 31) 1411جمادى الثانية  13بتاريخ  1-90-194بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 2000-1999اللسنة المالية  26-99من قانون المالية رقم  27لفقرة الأولى منه بالمادة وغيرت ا

( يونيو 30) 1420ربيع الأول  16بتاريخ  1-99-184الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( : تتوقف كل عملية من عمليات الاستصلاح باقتلاع الأشجار ذات الأصل الطبيعي المشار 1999)

مترا خشبيا مكعبا من الأوكالبتوس عن كل  30الباب على أداء رسم يساوي قيمة  إليها في هذا

 هكتار مستصلح ويحسب باعتبار المعدل

الوطني لأسعار المزادات التي تنجزها مصالح المياه والغابات في بحر السنة السابقة لسنة 

 الاستصلاحالمزمع القيام به.

 عمليات الاستصلاح. ويجب أن يؤدى الرسم المذكور قبل الشروع في
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بيد أن مبلغ الرسم المستوفى يرد إلى المعني بالأمر بطلب منه إذا ثبت بمحضر يحرره مأمورو 

مصالحالمياه والغابات أن الأرض المستصلحة وقع تشجيرها أو غرسها داخل أجل ثلاث سنوات 

 يبتدئ من تاريخ استحقاق الرسم.

وعلى أبعد تقدير خلال الستة أشهر التالية لتاريخ وعند انصرام أجل الثلاث سنوات المشار إليه 

إيداع طلب المعني بالأمر المثبت بوصل يقوم المأمورون المذكورون بتحرير المحضر المثبتة به 

عمليات التشجير أو الغرس وتبليغه في رسالة موصى بها مع إعلام بالتسلم إلى المعني بالأمر قصد 

 استرجاع مبلغ الرسم المدفوع.

يقبل طلب استرجاع الرسم بعد انقضاء سنة تبتدئ من الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ولا 

 من هذا الفصل."

 الباب السابع في ضبط أمر الغابات والمحافظة عليها.

 القسم الأول : في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

 الفصل الحادي والثلاثون :

لغابة أو أفسدها أو أتلفها أو نقلها أو أزالها يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة كل من كسر علامات ا

فرنكات إلى مايتين زيادة على سجنه ستة أيام أو ثلاثة أشهر وأدائه تعويضات الخسارة التي لا يقل 

قدرها عن الصاير الذي يلزمه لرد الأشياء إلى حالها كما يعاقب أيضا بالعقوبات المشار إليها من 

 ل مثل ما ذكر بحفير الغابة أو قصبها أو حايطها أو سياجها المستعمل لتحديدها أو تحديد أقسامها.فع

 الفصل الثاني والثلاثون :

(( : 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

أو محصولات الغابة من أي نوع  كل من أخذ أو نقل من الغابات بدون إذن بعض المواد أو الهيش

إلى  1.500كانت ما عدا الخشب والفحم والخفاف والقشور المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من 

فرنك عن كل حمل  600إلى  200فرنك عن كل سيارة وبذعيرة يتراوح قدرها من  12.000

فرنك  120إلى  50فرنك عن حمل البهيمة ومن  300إلى  100البهيمة المربوطة في عربة ومن 

 عما يحمله الرجل.

 وعند تكرار الجريمة يحكم عند الاقتضاء بخمسة إلى ثمانية أيام سجنا.

 وتطبق المقتضيات المذكورة على نقل الحطب اليابس إذا كان خارجا عن حق الانتفاع. 

ات القرار وكل من جنى أو نقل شيئا من الغابة أو تعاطى لبيع البلوط أو لاستغلالها مخالفة لمقتضي

من ظهيرنا الشريف هذا يحكم عليه بذعيرة يتراوح  54الوزيري الصادر في تنفيذ الفصل عدد 

فرنك عن كل بهيمة  3.000إلى  200فرنك عن كل سيارة وب  24.000إلى  1.500قدرها من 

 1.200إلى  50فرنك عن كل حمل على البهيمة وب  1.800إلى  100مربوطة في عربة وب 

مل الرجل وفي حالة تكرار الجريمة وإذا وقع النقل في محل من المحلات الجارية فرنك عن كل ح

 يوما سجنا. 15إلى  6إعادة غرس أشجارها يمكن أن يصدر الحكم ب 

 الفصل الثالث والثلاثون :
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إذا أرادت إدارة الأشغال العمومية أن تخرج بعض المواد من الغابة للقيام بأشغال عامة فيجب عليها 

لإدارة المياه والغابات محل الحاجة وحينئذ يذهب موظفو الإدارتين إلى أن يقفوا على عين  أن تعين

المحل ويطوفوا به ويحددوا المحل الذي تؤخذ منه المواد وعدد الأشجار المراد قطعها وجنسها 

 وغلظها كما يعينوا الطرق التي ينبغي سلوكها لإخراج ما يقطع وأن رئيس إدارة المياه والغابات

يعين القدر الذي تؤديه الدولة عن أشغال المكان المتناولة الخدمة فيه وعن المواد المستخرجة كما 

 يعين لها الشروط التي يجب اتباعها عند إخراج المواد لئلا يلحق ضرر بالغابة.

(( 1935( يناير )18) 1353شوال  12بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  3غيرت الفقرة 

ن قطع شجرة أو استخرج شيئا من المواد قبل إتمام اللوازم المسطورة فإنه يترتب عما ذكر : وكل م

 تطبيق العقوبات المبينة في الفصل الثاني والثلاثين والفصل السادس والثلاثين.

 الفصل الرابع والثلاثون :

( : كل 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

إلى  2.000من حرث أو زرع أو غرس أرضا من أراضي الغابة يحكم عليه بذعيرة تتراوح من 

 فرنك عن كل هكتار محروث أو مزروع أو مغروس. 12.000

 24.000إلى  5.000كما يحكم على كل من عزق وأحيا بعض الأراضي منها بذعيرة تتراوح من 

 فرنك عن كل هكتار وقع عزقه وإحياؤه.

ا وقع الحرث والزرع والغرس فيها بمجرد الإحياء والعزق فلا يحكم إلا بالذعيرة الواجبة عن وإذ

الإحياء ومن تكررت منه المخالفة بالحرث والزرع والغرس فيحكم عليه بخمسة إلى ثمانية أيام 

ام سجنا ومن عاد إلى المخالفة بالإحياء والعزق فيمكن أن تصدر عليه عقوبة تتراوح من ثمانية أي

 إلى شهرين سجنا وزيادة على ذلك يحكم عليه بحجز حصاده.

 الفصل الخامس والثلاثون : 

كل من عثر عليه ليلا بالغابات أو الأغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده آلات تصلح للقطع 

 أو لإزالة الفرشي أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى عشرة.

( : كل من 1921( دجنبر )7) 1340ربيع الثاني  6الظهير الشريف بتاريخ  من 3أضيفت بالفصل 

وجد خارجا عن الطرق المعتادة ليلا أو نهارا في الأراضي التي باشرت فيها الحكومة أشغالا تتعلق 

بإحيائها أو بغرسها أو بتمكين كثبان الرمل فيها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة زيادة على 

 ترتب عليه دفعه في مقابلة الضرر والخسارة.ما ي

 الفصل السادس والثلاثون :

( : كل من 1939( أكتوبر 27) 1358رمضان  13من الظهير الشريف بتاريخ  2تمم بالفصل 

يقطع أو يقلع أشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح الأرض دائرة طولها أكثر 

كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على الأقل وخمسون  من ديسيمترين اثنين يعاقب عن

فرنكا على الأكثر ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة إلى ما يساوي قيمة الشجرة إذا كانت هذه 

 الأخيرة تتجاوز الخمسين فرنكا.



59 

 

 

 100فرنكا إلى  25أما إذا كان للشجرة غلظ ديسيمترين اثنين فأقل فتكون الذعيرة متراوحة من 

فرنكات عن كل دابة من  10نك عن كل عربة من العربات الاطموبيلية ومن ثلاثة فرنكات إلى فر

الدواب الجارة ومن فرنكين إلى خمسة فرنكات عن حمل الدابة ومن خمسين سنتيما إلى فرنكين 

 اثنين عن حمل رجل.

ر نونب 30( 1371صفر  29بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  3) غيرت الفقرة 

(( : كل من أخذ من غابة خشبا وقع إعداده أو نشره أو أخذ المحصولات المستخرجة منه 1951)

فرنك عن كل متر مكعب من الخشب المنشور  6.000و  600يعاقب بذعيرة يتراوحقدرها بين 

وعن كل متر مكعب من خشب الصناعة عن كل قنطار من الفحم ويمكن رفع قدر الذعيرة 

وي قيمة الحطب إذا كانت هذه القيمة متجاوزة لأقصى المبلغ المذكور زيادة المذكورة إلى ما يسا

من  14على العقوبات التي ربما تصدر عليه إن اقتضى الحال عملا بالمقتضيات المبينة في الفصل 

 ظهيرنا الشريف هذا.

 26من القانون الجنائي والقانون الفرنسوي المؤرخ في  463وإذا صدر الحكم فلا يطبق الفصل 

 سنة 1891مارس 

ومن قطع أشجارا غرست منذ عشر سنوات فأقل يعاقب بذعيرة تتراوح من نصف فرنك إلى خمسة 

 عن كل شجرة قطعت كيفما كان غلظها.

( يوليوز 11) 1343حجة  19بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  4غيرت الفقرة 

 (( : إذا1925)

طبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى كانت الأغراس والمشاتل طبيعية فيجري ت 

 والثانية من هذا الفصل ويمكن أن يسجن من ستة أيام إلى شهرين زيادة على ما ذكر أولا وثانيا.

 الفصل السابع والثلاثون :

كل من أفسد شيئا من شجر الغابة إفسادا فادحا أو قشره أو قطع منه أغصانا غليظة أو أخذ أغصانا 

 الريح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من أصلها.أسقطها 

 الفصل الثامن والثلاثون :

كل من قشر شيئا من الفرشي الذي تعاهده التقشير أولا وأخذه أو أخذ بعض الدباغ فيعاقب بذعيرة 

تتراوح من خمسة عشر إلى خمسين فرنكا عن كل قنطار أي ماية كيلو ويعاقب بمثل ذلك أيضا من 

بيده شيء مما ذكر مخالفا للقرارات الوزيرية التي تصدر لإجراء العمل بمقتضى الفصل يلفى 

الرابع والخمسين من هذا الظهير الشريف وإذا كان المأخوذ من الفرشي أو الدباغ أقل وزنا من 

القنطار فإن الذعيرة لا تقل عن خمسة عشر فرنكا ويمكن أن يسجن الآخذ من ثمانية أيام إلى 

ما الفرشي الذي لا زال لم يقطع البتة من أول نشأته فمن أخذ شيئا منه يعاقب بذعيرة شهرين وأ

تتراوح من عشر سانتيمات إلى نصف فرنك عن كل شجرة قشرها زيادة عما يلحقه من العقوبات 

المنصوص عليها بالفصل السابع والثلاثين المنهى فيه عن الإضرار بالأشجار وإفسادها وإذا كان 

ذي لم يتعاهده التقشير ملقى على وجه الأرض وأخذه أخذ فيعاقب بذعيرة تتراوح من الفرشي ال

ثلاث فرنكات إلى عشرة عن كل قنطار فرنساوي ويحسب له ذلك مثل أخذ الفرشي الذي تعاهده 

 التقشير ويمكن أيضا أن يحكم عليه بالسجن من ثمانية أيام إلى شهرين.
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 الفصل التاسع والثلاثون :

( : وعند العود 1935( يناير 18) 1353شوال  12الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  غير بالفصل

إلى ارتكاب المخالفة يحكم دائما بأقصى مبلغ الذعائر المبينة في الفصل الحادي والثلاثين وما بعده 

 حتى الفصل الثامن والثلاثين.

 الفصل الأربعون :

ميع الأحوال أن يرد ما أخذه إما بعينه وإما بأداء يجب على من أخذ شيئا من الغابة بلا موجب في ج

 قيمته زيادة عما يلحقه من تعويض الخساير إذا اقتضى الحال ذلك وحاز الآلات التي تلقى بيده.

 الفصل الواحد والأربعون :

(( : 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

 10ب البهائم التي عثر عليها نهارا في الغابات مخالفا للقوانين بذعيرة تتراوح من يحكم على أصحا

فرنكا عن كل بقر أو  120فرنكا عن كل خنزير أو عجل أو رأس من الغنم وبعشرين إلى  48إلى 

بقرة أو رأس من المعز أو فرس أو بغل أو حمار ومن مائة إلى ثلاثمائة وستين فرنكا عن كل جمل 

 لى ذلكوزيادة ع

 يحكم عند الاقتضاء على الراعي بثلاثة إلى خمسة عشر يوما سجنا. 

وستضاعف العقوبات إذا كانت البهائم لأشخاص من الغير المنتفعين ويعتبر بمثابة الغير المنتفعين 

 المنتفعون من أصحاب المواشي الموجودة فوق العدد المعين.

يلا في الغابات التي يحصل فيها ضرر للأشجار وعند تكرار المخالفة أو إذا ارتكبت المخالفة ل

 الصغيرة برعي البهائم يطبق كل مرة أقصى الذعائر المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

وإذا تكررت تلك المخالفة مرتين فتؤدي إلى تثنية أقصى الذعائر المشار إليها أعلاه وبمجرد 

 مذكورة.ارتكابها في المرة الثالثة يثلث أقصى الذعائر ال

في حالة ارتكاب المخالفة ليلا أو في حالة ارتكابها في الغابات المذكورة فمن الواجب أن يحكم عند 

 الاقتضاء على الراعي بعقوبة السجن.

وإذا عثر على البهائم نهارا مهملة وغير مصحوبة بالراعي في مكان من أماكن تلك الغابات 

 الحالة المذكورة تضاعف الذعيرة ثلاث مرات. يضاعف أقصى الذعيرة أما إذا وجدت ليلا على

 الفصل الثاني والأربعون :

(( : لا 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

يسوغ لكل من وقفت عليه السمسرة أو اشترى بالمراضاة من رعي البهائم أو رعي الخنازير في 

ها البلوط وغير ذلك أن يسوق داخل الغابة عددا من المواشى يفوق العدد الأماكن الموجودة في

المعين من كراس التحملات والشروط كما لا يسوغ له أن يرعاها في نواحي الغابة الغير المعينة 

ومن خالف ذلك فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من الفصل 

أن يجعل علامة خاصة لماشيته إن كان ذلك بكراس الشروط وإذا امتنع  السابق كما يجب عليه
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فيعاقب بالذعيرة المذكورة أعلاه اللهم إلا إذا كان أخبر إدارة المياه والغابات بالبهائم التي أدخلها 

 للغابة بغير علامة فلا شيء عليه.

 الفصل الثالث والأربعون :

(( : 1936( شتنبر )8) 1355جمادى الثانية  20يخ )غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتار

كل من قلد المطارق المعدة لعلامات إدارة الغابات أو استعمل مطارق مقلدة أو استعمل المطارق 

الحقيقية زورا يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة 

 .واحدة كل من قصد إتلاف علامات المطارق

 كل هذا زيادة على المطالبة بالتعويضات في مقابلة ما يحصل من الخسائر والأضرار.

 الفصل الرابع والأربعون : 

ولا تعتبر المخالفة مكررة إذا صدرت من المخالف أثناء السنة الشمسية الموالية للسنة التي وقع 

 عليه الحكم فيها حكما لا رجوع فيها.

 الفصل الخامس والأربعون :

وجب تعويض الخساير بمقتضى ما نص عليه تقرير المخالفة فلا يقل قدرها عن مجرد قدر  إذا

 الذعيرة التي صدر بها الحكم.

 القسم الثاني في إيقاد النار والحريق

 الفصل السادس والأربعون :

يقادها أو لا يسوغ إيقاد النار ولا نقلها إلا بداخل المساكن والبناءات المشيدة لمباشرة الاستغلال إما إ

نقلها بداخل الغابة والأغراس أو على مسافة مائتي متر حولها فهو ممنوع ومن فاتح يوليو إلى متمم 

أكتوبر يعم المنع المذكور الغابات التي لأربابها ويشمل سائر الصناعات التي تستعمل فيها النار 

ل المساكن والمباني كصنع الفحم واستخراج القطران والزفت وغير ذلك وأما مناولة النار داخ

المشيدة بقصد الاستغلال وداخل المخازن وأفران المعادن مواضع الخدمة ومعاملها الكائنة بالغابة 

نفسها أو بمنطقة مائتي متر حولها فيضبط أمرها أثناء المدة المذكورة أي من فاتح يوليو إلى متم 

 ا الظهير الشريف.أكتوبر وفق الضوابط والقرارات التي تصدر في إجراء العمل بهذ

( يناير 22) 1366صفر  29غيرت الفقرة الأخيرة بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

( ويجري الأمر كما ذكر فيما يرجع لصنع الفحم والزفت )القطران( في الغابات أيا كان 1947)

 أربابها خلال المدة نفسها.

 الفصل السابع والأربعون :

إحراق عشب زرع أو غابة ريحان وما أشبه ذلك من النبات وكان  كل من أراد إيقاد نار أو

الإحراق الضرورة من ضروريات الفلاحة أو الرعي فيجب عليه أن يمتثل للضوابط والقرارات 

 التي ستصدر في إجراء العمل بهذا الظهير الشريف.

 الفصل الثامن والأربعون :



62 

 

 

ذلك بلا عذر يقبل يعاقب بذعيرة تتراوح من من استدعته الحكومة لمقاومة حريق غابة وامتنع من 

عشر فرنكات إلى ماية ويمكن سجنه من خمسة أيام ثلاثة أشهر ولا يعتبر استدعاء أورباويين واجبا 

إلا إذا أبلغهم ذلك بواسطة موظف فرنساوي إما كتابة وإما مشافهة وأما الأهليون فيجب عليهم أن 

 يمتثلوا بمجرد

افهة لرئيس القبيلة أو الفرقة على لسان موظف من موظفي الدولة وصول الاستدعاء إليهم مش 

 كيفما كان.

 الفصل التاسع والأربعون :

يمكن معاقبة القبيلة أو أهل الدوار أو أهل الفرقة بالذعاير المذكورة بالضمان زيادة عما يحكم به 

بقرار وزيري بعد على مرتكبي المخالفات المذكورة ومن شاركهم فيها وأن هذه الذعيرة تصدر 

الإطلاع على ما تعرضه حكومة المراقبة المحلية وإدارة المياه والغابات في ذلك وبعد استفهام 

 رؤساء القبيلة أو الدوار.

ويمكن أن يستعمل ما يتحصل من الذعاير كلا أو بعضا لإصلاح بعض الضرر اللاحق للغابة من 

 الحريق.

فيه عادة في أثناء مدة لا تقل عن ستة أعوام وذلك في الفصل الخمسون : يمنع الرعي عمن لهم حق 

أرض الغابات والأغراس التي أحرقتها النار ومن خالف ذلك يعاقب طبق الفصل الواحد 

 والأربعين.

 الفصل الواحد والخمسون :

ستصدر ضوابط وقرارات وزيرية بعد الاتفاق عليها مع إدارة الأشغال العمومية وإدارة السكة 

دارة المياه والغابات لإجراء العمل بهذا الظهير الشريف يبين فيها ما يجب اتخاذه من الحديدية وإ

الاحتياطات على الشركات والقاطعين وغيرهم ممن يمرون على السكة الحديدية أو في الطرق 

 المارة بالغابة أو عن ماية متر أو أقل من حدودها.

ديدية سواء كان سيرها بالبخار أو كما يجب مراعاة ما ذكر على سايقي عربات السكك الح

بالكهرباء كذا على سائقي عربات الترصيف وسائر العربات وآلات جذب الأثقال بشرط أن تكون 

مادة قوتها بالبخار والاحتياطات المشار إليها أنها تلزم من ذكر أثناء مدة تجرى من فاتح يونيو إلى 

 فاتح نونبر.

 الفصل الثاني والخمسون :

د أن يحدث في داخل غابة مخزنية أو في أقل من خمسمائة متر حولها معملا من شأن لا يسوغ لأح

استعمال النار ووضع مواد سريعة الاشتعال إلا بإذن من إدارة المياه والغابات في ذلك ومن لم يراع 

مقتضى هذا الفصل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثلاثماية وتهدم البناءات التي بناها 

في أمد ثلاثة أشهر بعد صدور الحكم بذلك ويقع الهدم على يد الإدارة إن اقتضاه الحال والصواير 

 على نفقة المحكوم عليه.

 الفصل الثالث والخمسون :
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(( : لا 1951( نونبر 30( )1371صفر  29)غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 

بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد أقل من  يسوغ لأحد أن ينصب أية خيمة أو يشيد أي بناء

مائة متر حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الآن وذلك إذا كان البناء المشار إليه 

و  600أعلاه أو سقفه من المواد القابلة للالتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 

 فرنك ويهدم له ما 6.000

 في خلال الشهر الموالي لصدور الحكم في ذلك.أو نصبه 

غير أنه في حالة ظروف خصوصية يجوز لرئيس إدارة المياه والغابات أن يأذن في مخالفة ذلك 

 وهو الذي سيعين الاحتياطات الواجب اتخاذها.

 الفصل الرابع والخمسون :

( وبالفصل 1921 ( دجنبر7) 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  5غير بالفصل 

( : سعين قرار 1949( أبريل )5) 1368جمادى الثانية  6الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

وزيري شروط استغلال الخفاف والمواد المعدة للدبغ والبلوط والخروب والفحم والحطب ورماد 

صدارها أنظر الحطب والمواد المنتمية إلى الصمغ ومسواك القرود ونقل جميع هذه المواد وبيعها وإ

 (.1918( شتنبر )4) 1336ذي القعدة  27القرار الوزيري بتاريخ 

 الفصل الخامس والخمسون :

(( : 1918( شتنبر )4) 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  3ألغي وعوض بالفصل 

بع كل من خالف مقتضى الفصول السادس والأربعين والسابع والأربعين والواحد والخمسين والرا

والخمسين من هذا الظهير الشريف أو القرارات التي تصدر لإجراء العمل به يعاقب بذعيرة 

تتراوح من عشرة فرنكات إلى مائتي فرنك ويمكن معاقبته أيضا بالسجن مدة تتراوح من ستة أيام 

 إلى ثلاثة أشهر.

(( 1951نبر )( نو30) 1371صفر  29من الظهير الشريف بتاريخ  4أضيفت هاته الفقرة بالفصل 

: إذا قام شخص آخر غير رب الأرض باستغلال غابة خصوصية خلافا لمقتضيات ظهيرنا 

الشريف هذا فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويمكن أن يكون رب 

قبل الأرض مسئوولا من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم إلا إذا أخبر بذلك إدارة المياه والغابات 

 أن تثبت بنفسها وجود الجريمة المذكورة.

ويعاقب المخالف لمقتضيات القرارات المشار إليها في الفصل الرابع والخمسين بحجز ما قلعه أو 

قطعه فضلا عما عسى أن يلحقه عملا بالفصل الواحد والستين من هذا الظهير الشريف وإذا تسبب 

بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين فضلا عما عسى عن المخالفة حريق في الغابة فيعاقب مرتكبها 

من القانون الجنائي  463أن يلحقه من تعويض الخساير وتجرى عليه إذ ذاك مقتضيات الفصل 

الفرنساوي وإذا كان إيقاد النار وقع برخصة من الحكومة وتسبب عنه حريق في الأملاك المجاورة 

اللازمة عن ذلك ما لم يكن الحريق نشأ عن  للغابة فإن فاعله يبقى مسئولا بساير التعويضات

 الوسائل المتخذة لوقاية الغابة من

 النار.
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 الفصل السادس والخمسون :

من أوقد نارا عمدا أو حاول إيقادها في الغابة سواء كان في نفس الغابة أو خارجها يعاقب بالأشغال 

 الشاقة لمدة محدودة.

 الباب السابع في إثبات المخالفات 

 لسابع والخمسون :الفصل ا

إن إدارة المياه والغابات هى المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من الناس الموكول أمرهم لنظر 

المحاكم الفرنساوية وذلك لما في إناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق الدولة وحقوق أرباب 

ة التي ستصدر لإجراء العمل به الغابات والأغراس الداخلة في حكم هذا الظهير والقرارات الوزيري

وكما أن الإدارة المذكورة هي المكلفة بالمتابعة لدى المحاكم كذلك هى المكلفة بطلب ما يجب على 

المخالفين وأن المتابعة والمحاكمة تكون على يد رؤساء موظفي إدارة المياه والغابات نيابة عن 

 الحكومة فضلا عن الحق الباقي للوكيل العام.

(( 1951( نونبر )30) 1371صفر  29بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  3فقرة غيرت ال

: تحال على المحاكم الشريفة إقامة الدعاوي على المغاربة طبقا للقواعد العادية الخاصة باختصاص 

المحاكم ووفقا لقواعد المرافعات المتعلقة بالقانون الجاري به العمل ولهذا الغرض توجه التقارير 

التي يحررها نواب إدارة المياه والغابات إلى حكام الإدارة وهم يوجهونها مصحوبة برأيهم في كل 

قضية الحكام المراقبة المحلية الذين يرفعون كل قضية لدى المحكمة التي لها النظر فيها وهم 

 ينجزون ما يصدر من الأحكام ويعلمون إدارة المياه والغابات بالحكم الصادر في ذلك.

 صل الثامن والخمسون :الف

تثبت المخالفة المتعلقة بالغابات إما بتقرير وإما بشهادة الشهود إن لم يكن هناك تقرير أو وجد 

 التقرير ولكن ألفي ناقصا غير كاف.

 الفصل التاسع والخمسون :

يقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها وذلك في 

 منطقة الحماية الفرنساوية من الإيالة الشريفة.جميع 

(( 1935( يناير )18) 1353شوال  12بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  2غيرت الفقرة 

: وتوضع طوابع مطارق الدولة بمكتبة المحكمة الاستينافية الرباطية وبمكتبات المحاكم الابتدائية 

لضباط والموكول إليهم ما ذكر بمكتب الكاتب المسجل التي تستعمل فيها. تودع طوابع مطارق ا

 لدى المحكمة الابتدائية التي بدائرتها محل إقامتهم.

 الفصل الستون :

إن رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القايمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون 

عفى التقارير المذكورة من لوازم عليها وإلا فلا يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وت

 الاستفسار والتنبر والتسجيل.

 الفصل الواحد والستون : 
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إن القائمين بخدمة الغابة لهم أن يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم 

يعقلون ذلك حق الرعي فيها وكذا الآلات التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم وبهايمهم كيفما كانت و

عليهم ولهم أن يقتفوا أثر الأشياء المأخوذة من الغابة إلى أن يقفوا على عينها بالمحل الذي نقلت إليه 

ولو كان المحل المذكور إنما دلتهم عليه بعض الدلايل أو بشهادة أو غلب سببها على ظنهم أنها فيه 

احات ولا للزرايب إلا بمحضر قاضي وما يعثرون عليه يعقلونه غير أنهم لا يدخلون للدور ولا للبر

الصلح أو نائبه أو كميسار البوليس أو أحد أعضاء الأشغال البلدية أو من كلف من قبل المحاكم 

بإجراء البحث وإذا كان المخالف ممن هو لنظر المحاكم المخزنية فإن الدخول لا يقع إلا بمحضر 

ب معه موظف من حكومة المراقبة إن اقتضى قائد القبيلة أو خليفته أو شيخ الفرقة أو الدوار يصح

الحال ذلك وإذا طلب القايمون بخدمة الغابة أحدا من الموظفين المذكورين فلا يسوغ أن يمنع من 

التوجه حيث صحبته ليقفا معا على عين المحل الذي يقع فيه البحث بل يجب عليه أن يجري البحث 

 فيما وقع من البحث بمحضره.معه وعند إتمامه يمضي معه على التقرير المحرر 

 الفصل الثاني والستون :

يجوز لموظفي المياه والغابات من ساير الطبقات أن يستنجدوا إما مشافهة أو كتابة ولاة الأمر لمنع 

جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم أن يستنجدوهم أيضا 

ة أو المبيعة أو المنقولة كلما وقع ذلك مخالفا للقرارات للتفتيش على محصولات الغابة المأخوذ

المشار إليها بالفصل الرابع والخمسين ولتثقيفها أيضا ويجوز لهم أيضا أن يقبضوا كل من هو 

مجهول يعثرون عليه في حال فعله للمخالفة ولهم أن يرفعوه لدى المكلف بالمراقبة أو قاضي 

ن هو لنظر المحاكم الفرنساوية أو لدى القايد أو خليفته أو الصلح أو كميسار البوليس إذا كان مم

 الشيخ أو حكومة المراقبة إذا كان أهليا.

 الفصل الثالث والستون :

كل ما يثقف من البهائم التي تلفى في المرعى خلافا القوانين والمحصولات المأخوذة من الغابة 

ه قريبا من الموضع الذي وقعت فيه بغير حق تعقل تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكن

 المخالفة.

( 4) 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  4وعوضنا بالفصل  3و  2الغيت الفقرة 

(( : إذا ثبت من التقرير المتعلق بالعقلة أن المحصولات المثقفة قد أخذت من غابات 1918شتنبر )

عها بالمزايدة في ظرف ثلاثة أيام من يوم التثقيف الدولة فإن إدارة الغابات تطلب صدور الإذن ببي

وذلك طبق الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل الرابع والستين وتحوز الدولة الثمن 

المتحصل ما لم تفضل إبقاء المحصولات بيدها وإذا وقع التثقيف على بهايم أو عربات أو دواب 

تؤخذ من الغابات التي على ملك الدولة فتجعل نسخة لجر العربات أو للحمل أو على محصولات لم 

من تقرير التثقيف وتوضع بالمكتبة الصلحية في خلال ثلاثة أيام أو بمكتب المراقبة المحلية إذا كان 

المخالف يرجع أمره لنظر المحاكم الفرنساوية وأما إذا كان من الأهليين فإن نسخة التقرير تسلم 

 شياء المثقفة أن يطلع على النسخة المذكورة.للقايد ويجوز لكل من طلب الأ

 وعند وقوع التثقيف تعطى نسخة لمن توضع تحت يده الأشياء. 

 الفصل الرابع والستون :
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( وبالفصل 1918( شتنبر 4) 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  5)غير بالفصل 

( : يمكن لقاضي 1922ليوز )( يو22) 1340ذي القعدة  26الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

الصلح أو في مغيبه لحكومة المراقبة المحلية أو للقايد أن يأذن برفع العقلة مؤقتا عن الأشياء 

المحجوزة المشار إليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ودفع مبلغ على سبيل الضمان 

ل خمسة أيام من يوم تثقيفها أو طلبت وإذا لم يطلب أحد استرجاع البهايم أو الأشياء المثقفة في خلا

ولكن عجز الطالب عن دفع مبلغ الضمان فيأمر الحكام المتقدم ذكرهم ببيع ما يثقف بالسمسرة 

 ويسقط من المتحصل صوائر التثقيف والبيع.

ويقع البيع بالمزايدة بواسطة كاتب المحكمة الفرنسوية أو القايد تحت نظر المراقبة أو على يد من 

 لذلك.توجهه 

ويعلن بالبيع أربعا وعشرين ساعة قبل وقوعه ويسقط من المتحصل صواير التثقيف ثم صواير 

البيع ثم تعويضات الخساير ويعطى الباقي لمستحقه وإذا كان المثقف بهايم وكان صاحبها معروفا 

لغابات وإذا فلا يباع منها إلا ما بقي بقدر ما حكم به عليه نقدا وذلك حسبما تبينه إدارة المياه وا

صدر الحكم ببراءة رب البهائم المثقفة فيرد لصاحبها جميع الثمن الذي بيعت به وتبقى صواير 

التثقيف والبيع في ذمة إدارة المياه والغابات وإذا لم يقم رب البهايم بطلبها إلا بعد بيعها وكانت 

 المحاكم أبرأته فلا يرد له ثمن البيع إلا بعد إسقاط جميع الصواير.

 لفصل الخامس والستون :ا

إن التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بإدارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها 

إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها 

ما تضمنته التقارير من المخالفات بشرط أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر 

صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل 

 يؤدي قانونا إلى جرحه في جانب أحد الواضعين شكليهما عليه

( 5) 1368ية جمادى الثان 6غيرت الفقرتين الأخيرتين بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

(( : وإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو موظف من الموظفين 1949أبريل )

الفرنسيين وأمضي عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا 

 عويض الخسائر.فرنك بين ذعيرة وت 10.000كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 

وإذا اشتمل أحد من التقارير المذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض 

ارتكبها أشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى 

كان القدر  فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما 10.000الحكم بأداء مبلغ لا يتجاوز 

 الذي يمكن أن ترتفع

 إليه الأحكام الصادرة بمجموعها. 

الفصل السادس والستون : إن التقارير المذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا 

 تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.

 الفصل السابع والستون :
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ن ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار إليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كل م

كيفما كانت جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية 

ستدعاء يؤدى دعواه بمكتب المحكمة الابتدائية أو الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الا

ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في 

ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا عن الكتابة بسبب من الأسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة 

تي في خلاله بحجة للحكم يضرب لزاعم التزوير أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن ثمانية ليأ

ويضع أسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الأجل 

المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء وإذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير 

إذا  صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما

وجدت حجج المدعي باطلة أو لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر 

حكمها ويعاقب مدعي التزوير بأداء ثلاثماية فرنك ذعيرة وأما إذا كان الخصم من الأهليين فيوجه 

وإذا ثبت لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير 

التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الأهليين لدى المحاكم المشار 

 إليها.

 الفصل الثامن والستون :

يجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم أن يدعي التزوير أثناء المدة المجعولة قانونا 

 لمعارضة الحكم المذكور وإعادة النظر فيه.

 التاسع والستون : الفصل

إذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة أناس وادعى واحد منهم أو بعضهم التزوير فإن 

التقرير يبقى جاريا على الآخرين إلا إذا وقعت دعوى التزوير في شيء مشترك بين جميعهم وكان 

 لا يقبل التجزئة.

 عنها الباب الثامن في متابعة المخالفات والتعويضات الناشئة

 الفصل السبعون :

إن ساير المتابعات والمرافعات الصادرة من إدارة المياه والغابات ترفع إما لدى المحاكم الجنائية 

وإما لدى المحاكم الصلحية التي حد ما يسع نظرها بالفصل التاسع من الظهير الشريف المؤرخ 

 بثاني عشر

فرنسوية وأما متابعة الأهليين فإن مطالبتهم الصادر في تنظيم المحاكم العدلية ال 1913غشت سنة  

 تقع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابع والخمسين.

 الفصل الواحد والسبعون :

إذا قام أحد من المقابلين لخدمة المياه والغابات بمتابعة أو محاكمة نيابة عن الإدارة المذكورة فله أن 

إنهاؤه من دون أن يقدم الطلب المنصوص عليه بالفصل يستدعي خصمه وله أن ينهي كل ما يجب 

من الظهير الشريف الصادر في كيفية المرافعة الجنائية إلا أنه لا يحق له مباشرة التثقيف  13ال 
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التي تأمر بها المحاكم وأن ورقة استدعاء الخصم لابد أن تكون مشتملة على نسخة من تقرير 

 .المخالفة وإلا فهي باطلة لا يعمل بها

 الفصل الثاني والسبعون :

يجوز لرؤساء المياه والغابات أن يوضحوا للمحاكم كل قضية تهمهم وأن يسمعوا منهم كل ما يلقونه 

 لتأييد شكايتهم.

 الفصل الثالث والسبعون :

يجوز لرؤساء المياه والغابات أن يطلبوا الاستيناف نيابة عن الإدارة كما لهم السعي في إبطال 

لا رجوع فيها كيفما كانت غير أنه لا يجوز لهم أن يرجعوا عن الاستيناف الذي طلبوه الأحكام التي 

إلا بإذن خاص من الإدارة وأن الحق الممنوح للرؤساء المذكورين وساير الأعوان في طلب 

الاستيناف أو إبطال الأحكام لا ينافي ما هو للوكيل العام في ذلك بل للوكيل أن يطلب استيناف 

 إبطالها ولو كان الموظفون المشار إليهم سلموها. الأحكام أو

 الفصل الرابع والسبعون :

يجوز لإدارة المياه والغابات أن تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص 

عليها بهذا الظهير الشريف وإذا صدر الحكم فإن الصلح لا يقع إلا في قدر الذعاير والتعويضات 

 الصلح إلا بعد موافقة رئيس إدارة المياه والغابات عليه. المدنية ولا يمضي

 الفصل الخامس والسبعون :

تسقط الدعاوى الراجعة لساير المخالفات في أمر الغابة إذا مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير 

الذي وقعت المعاينة فيه وعند مضى ثلاثة أعوام من تاريخ صدور المخالفة إن لم يحرر في شأنها 

زيادة عما يطالب به المشترون بالسمسرة أو المقاطعون في الخشب حسبما يقتضيه الفصل  تقرير

من هذا الظهير الشريف وأما الدعاوى المتعلقة بإحياء شيء من الغابات ذات  20و  18و  17

الأشجار أو الشطب الواقع مخالفا لمقتضى الفصل الرابع والعشرين فتسقط عند مضي سنتين 

 خ وقوع الإحياء.شمسيتين من تاري

 الفصل السادس والسبعون : 

إذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف أو لمقتضى 

القرارات الوزيرية التي تصدر لإجراء العمل به واستظهر المخالف أثناء المحاكمة بما يثبت أن له 

ق المترتبة على الأملاك فإن المحكمة التي لها حقا في ملك المحل المتنازع فيه أو غيره من الحقو

النظر في المسألة تمعن النظر فيها حسب القواعد الآتي بيانها وهي أن لا تعدل المحكمة عن النظر 

في المخالفة الرايجة لديها إلى النظر في دعوى الاستحقاق إلا إذا كانت الدعوى مبنية على حجة 

ة وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه أو لمن ولاه الملك ظاهرة أو على حيازة تعادلها في القو

وأدى المدعي دعواه بإيضاح فيما ذكر وكانت الحجة التي أدلى بها أو غيرها مما احتج به لو 

سلمتها المحاكم تؤدى إلى براءته وإذا وقع الحكم برفع الدعوى للنظر فيها من الوجهة المدنية 

ل لا يزيد عن شهرين وينبغي للمدعي أن يرفع دعواه أثناء فينبغي أن يعين في الحكم المذكور أج

الأجل المذكور لدى المحاكم التي لها النظر فيه وأن يطلع من يجب على فعله في المسئلة وإن لم 
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يفعل فالمحكمة ترفض دعواه وتعود إلى النظر فيما وقع منه من المخالفة لكن إذا ألفى الحكم قد 

به فيما يخص السجن إن حكم به وكذا فيما يخص الغرامات  صدر على المخالف فيوقف العمل

والتعويضات المدنية فيقبض مبلغها ويترك تحت اليد إلى أن يعطى لمن يستحقه بحكم من المحكمة 

 التي تنظر في ثبوت دعواه.

 الفصل السابع والسبعون :

من قانون البحث  365من القانون الجنائي الفرنساوي والفقرة الثانية من الفصل  423إن الفصل 

لا يجرى العمل بها فيما يخص  1914الجنائي وكذا الظهير الشريف المؤرخ بثامن عشر مايو سنة 

 العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ماعدا ما نص عليه الفصل السادس والخمسون.

 العمل جاريا بها. أما العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي الفرنسوي المشار لها هنا فيبقى

 الفصل الثامن والسبعون :

توجه العهدة على الأزواج والآباء والأمهات والأوصياء في كل ما يلحق زوجاتهم ومن كان في 

حجرهم من العقوبات المدنية عما يصدر منهم من المخالفات في أمر الغابة وكذا من كان له خادم أو 

مه أو نايبه من العقوبات المدنية عما يصدر منه من نايب فتوجه عليه العهدة في كل ما يلحق خاد

المخالفات في أمر الغابة أثناء خدمته عنده أو قيامه بشؤونه وهذه العهدة تعم أيضا رد الأشياء بعينها 

وتعويض الخساير والصواير أما فيما يختص برعايانا الذين يرفع أمرهم إلى المحاكم الشريفة 

هدة المدنية أي فيما يتعلق بتعويض الضرر والخسارة وترجيع فينظر فيما يوجه عليهم من الع

 الصواير بمقتضى الشريعة الإسلامية المطهرة.

 الفصل التاسع والسبعون : 

يعاقب كل من ارتكب مخالفة لم تذكر هنا بصفتها حسبما تقتضيه القوانين الجنائية الجاري العمل 

 بها.

 الفصل الثمانون :

( : إن عقوبة 1935( يناير )18) 1353شوال  12هير الشريف بتاريخ غير بالفصل الفريد من الظ

السجن لتنفيذ الأحكام المتعلقة بأمور الغابات تجري بحسب الظروف طبقا للمقتضيات الجاري 

 العمل بها فيما يتعلق بذلك.

 الفصل الواحد والثمانون :

ة من الوكيل العام يرسل كل ما يصدر من الأحكام بطلب من إدارة المياه والغابات أو بمتابع

لصاحبه مضمونا منه إليه محتويا على أسماء الخصوم ومسكن كل واحد منهم ومتضمنا أيضا 

 الحكم الصادر عليه.

 ويجري الأجل المضروب لإعادة الحكم أو الاستيناف من تاريخ الإعلام المشار إليه.

 الفصل الثاني والثمانون :
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( شتنبر 4) 1336ذي القعدة  27الظهير الشريف بتاريخ  6ألغيت الفقرة الأولى وعوضت بالفصل 

(( : إن مقتضيات هذا الظهير الشريف أو القرارات الوزيرية التي تصدر في كيفية إجراء 1918)

العمل به المتعلقة بالوسائل اللازمة للمحافظة على الأحراش والغابات المخزنية وضبط أمرها 

بعة المخالفين وإلزامهم بتعويض الخساير تنطبق أيضا على ومعاينة المخالفات المرتكبة فيها ومتا

 الغابات المشاعة بين القبايل أو الغابات المتنازع فيها المشار إليها في الفصل الأول.

وما يتحصل من البيع ورد الأشياء المأخوذة بغير حق بتعويض الخساير يترك تحت اليد إلى أن 

فيه ويفرق إن اقتضاه الحال على أربابه بحسب ما  يعطى لربه عند صدور الحكم الذي لا رجوع

يجب لكل واحد منهم وبعد إسقاط صواير العسة والقيام بشؤون الغابة المتنازع فيها من دون أن 

 يقبل أي مطالبة تتعلق بتعويض الخساير بما ذكر من العسة والقيام بشؤون الغابة.

(( : إن 1921( دجنبر 7) 1340اني ربيع الث 6من الظهير الشريف بتاريخ  6أضيفت بالفصل 

مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الوزيرية الصادرة في إجراء العمل به تنطبق أيضا 

على الأراضي الغير المغروسة أشجارا التي باشرت الحكومة إحياءها أو غرسها من جديد أو 

 بتمكين كثبان الرمل فيها.

 الفصل الثالث والثمانون : 

( 1918( شتنبر )4) 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  7بالفصل  الغي وعوض

(( : يثبت 1951( نونبر )30( )1371صفر ) 29وغير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 

المهندسون والأعوان المحلفون لإدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الأراضي 

مية المحلفون وأعوان الديوانات وأعوان الشرطة وكافة ضباط المراقبة وتجديدها وجنديو الجندر

القضائية وكذا القواد وحلفاؤهم والأشياخ المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية 

الصادرة في تطبيقه وأما التقارير بالمخالفات المشار إليها التي يحررها الأعوان الغير المستخدمين 

ات فتوجه في خلال عشرة أيام للموظفين المكلفين بمتابعة المخالفين عملا بالفصل بإدارة الغاب

 السابع والخمسين.

 الفصل الرابع والثمانون :

 يلغى كل ما يخالف هذا الظهير الشريف.

 

........................................................................................................................

.. 

............................................................. 

 ............................................................. 

 . 2021( أكتوبر 22) 1443ربيع الأول  15 -مكرر  7032الرسمية  عدد الجريدة 

 7955صفحة :  

، يتعلق  2021( أكتوبر 21) 1443من ربيع الأول  14صادر في  2.21.834مرسوم رقم   

 باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
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 رئيس الحكومة

 منه : 93لا سيما الفصل بناء على الدستور، و

( بتعيين 2021( سبتمبر )14) 1443صفر  6الصادر في  1.21.110وعلى الظهير الشريف رقم 

 السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة :

 1443ربيع الأول  4الصادر في  1.21.111وعلى الظهير الشريف رقم 

 ( بتعيين أعضاء الحكومة :2021( أكتوبر )11)

المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني  065.13مي رقم وعلى القانون التنظي

 1436من جمادى الأولى  28بتاريخ  1.15.33لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه : 4(، ولاسيما المادة 2015( مارس )19)

 1430من جمادى الأولى  25الصادر في  2.09.168وعلى المرسوم رقم 

المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة  2009اي ( م21) 

 قطاع الفلاحة، كما وقع -والصيد البحري 

 تغييره وتتميمه 

( 2016( مارس )24) 1437من جمادى الآخرة  14الصادر في  2.15.890وعلى المرسوم رقم 

 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة

 قطاع الصيد البحري -والصيد البحري 

( بتحديد 2005فاتح فبراير ) 1425من ذي الحجة  21الصادر في  2.04.503وعلى المرسوم رقم 

 اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 رسم ما يلي :

 المادة الأولى

روية والمياه والغابات يمارس السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الق

الاختصاصات المسندة على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية 

المكلفة بالصيد البحري بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما  

،  ورقم  2009 ( ماي21) 1430من جمادى الأولى  25الصادر في  2.09.168أعلاه رقم 

 . 2016( مارس 24) 1437من جمادى الآخرة  14الصادر في  2.15.890

 

كما يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب 

)فاتح فبراير  1425من ذي الحجة  21الصادر في  2.04.503المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 

المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات حيز  52.20ن دخول القانون رقم ( إلى حي2005)

 التنفيذ.
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 المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يتولى وزير الفلاحة والصيد 

 52.20سالف الذكر رقم البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ابتداء من تاريخ دخول القانون ال

حيز التنفيذ، إعداد سياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة 

عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر وإحداث وإدارة المناطق 

 المحمية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية.

 لمادة الثالثةا

يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السلطة على مجموع 

ورقم  2.09.168الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 

2.15.890. 

بموجب المرسوم السالف  كما يتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة

 حيز التنفيذ. 52.20إلى حين دخول القانون المذكور رقم  2.04.503الذكر رقم 

 المادة الرابعة

يمارس السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 

لحكومية المكلفة بالفلاحة وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة ا

 والصيد البحري والمياه والغابات بموجب النصوص الجاري بها العمل.

 المادة الخامسة

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي 

 2021أكتوبر  8ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 

 (.2021( أكتوبر )21) 1443من ربيع الأول  14بالرباط في وحرر 

 الإمضاء : عزيز أخنوش.

 وقعه بالعطف :

 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية

 والمياه والغابات

 الإمضاء : محمد صديقي.

 

........................................................................................................................

.. 

............................................................. 

 ............................................................. 
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 2023( يناير 9) 1444جمادى الآخرة  16 -7159عدد الجريدة الرسمية 

 

 117صفحة : 

( 2022( ديسمبر )13) 1444من جمادى الأولى  18صادر في  1.22.80ظهير شريف رقم 

 بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.  المتعلق 86.21بتنفيذ القانون رقم 

 الحمد لله وحده.

 بداخله : -الطابع الشريف 

 محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 اء الله وأعز أمره أننا .يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسم

 منه. 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا.

المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها و توابعها وذخيرتها كما وافق  86.21القانون رقم 

 اب ومجلس المستشارينعليه مجلس النو

 (.2022( ديسمبر )13) 1444من جمادى الأولى  18وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف

 رئيس الحكومة.

 الإمضاء عزيز أخنوش

 86.21قانون رقم 

 يتعلق بالأسلحة النارية

 وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

 القسم الأول

 أحكام عامة

 المادة الأولى
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( و )ب( 1القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين )تسري أحكام هذا 

والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية. والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة 

المتعلق بعتاد  10.20إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم 

 لحة والذخيرةوتجهيزات الدفاع والأمن والأس

 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 118صفحة : 

 

 

كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ما عدا 

ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد 

 المتفجرة.

قائمة الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المشار إليها أعلاه التي تحدد بنص تنظيمي 

 يمكن الاتجار فيها وحيازتها واستيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني.

 2المادة 

 لا تسري أحكام هذا القانون على :

 الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل

 رها الداخلية :خاضعة لمساط

 أعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

 3المادة 

 يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

 السلاح الناري : كل أداة محمولة تتوفر على سبطانة قادرة أو يمكن

 أن تكون قادرة على إطلاق الرصاص أو المقذوف بواسطة عملية

متفجرة، أو مصممة للقيام بالإطلاق أو يمكن تحويلها لهذا الغرض. ويدخل ناتجة عن احتراق مادة 

 في حكم السلاح الناري سلاح الهواء المضغوط وسلاح إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية :

 المسدس اليدوي : كل سلاح ناري يمسك بقبضة اليد ولا يحمل على الكتف ويخصص للحماية :

يتكون من جذع مركزي أو جزء أساسي تثبت حوله سلسلة من  السلاح المركب : كل سلاح ناري

العناصر أو الأجزاء القابلة للتبديل قصد تغيير خصائصه أو وظائفه الأساسية، وذلك حسب 

 العناصر أو الأجزاء المركبة عليه :
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 الأجزاء والعناصر : كل أداة أو مجموعة فرعية بديلة مصممة

لا سيما السبطانة والهيكل والمغلاق ونظام الإغلاق السلاح ناري تكون ضرورية لتشغيله، و

 والرحى والمغلاق المتحرك ونظام التلقيم وتسمى أيضا بالأجزاء والمكونات والفروع :

التوابع : الأجزاء التي يمكن تركيبها على سلاح ناري لزيادة فعاليته أو وظائفه، ولا تكون في  

 الغالب ضرورية لاستعمال السلاح :

 كل خرطوشة أو قذيفة أو رصاصة أو شحنة تمكن من استعمال الأسلحة النارية : الذخيرة :

تاجر الأسلحة : كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على رخصة الاتجار في الأسلحة النارية  -

 وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها :

سية غير قابلة سلاح ناري تم إبطال مفعوله : كل سلاح ناري ثم جعل جميع أجزائه الأسا

 للاستعمال، ومن الصعب إزالتها أو تعويضها أو تغييرها بغرض إعادة استخدام السلاح :

إدخال السلاح الناري : كل عملية دخول سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به 

جر وذخيرته عند الاقتضاء إلى التراب الوطني، بشكل مؤقت أو نهائي من لدن شخص ذاتي غير تا

 الأسلحة :

إخراج السلاح الناري : كل عملية خروج سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به 

وذخيرته عند الاقتضاء من التراب الوطني، بشكل مؤقت أو نهائي من لدن شخص ذاتي غير تاجر 

 الأسلحة.

 القسم الثاني

 الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها

 خيرتهاوتوابعها وذ

 الباب الأول

 الإذن المسبق ورخصة الاتجار

 4المادة 

لا يجوز الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا بعد الحصول 

على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة للاتجار في 

 هذا الباب. الأسلحة النارية والذخيرة طبقا لأحكام

 5المادة  

 يتعين استيفاء الشروط التالية للحصول على الإذن المسبق :

 فيما يخص الشخص الذاتي : -أولا 

 . أن يكون من جنسية مغربية :1
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 . أن يكون بالغا سن الرشد القانونية :2

 . أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية :3

ي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية . ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائ4

 أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية :

. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن 5

 الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية :

 مانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص. أن يودع ض6

 تنظيمي.

 فيما يخص الشخص الاعتباري : -ثانيا 

 أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي :

أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين مستوفين للشروط المنصوص 

 أعلاه : 4و  3و  2عليها في البنود 

 موضوع مسطرة تصفية قضائية : ألا يكون -

أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن الاتجار 

 أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية :

كون مستوفيا أن يقترح شخصا ذاتيا تسلم باسمه رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، ي

 أعلاه : 4و  3و  2و  1للشروط المنصوص عليها في البنود 

 أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص

 تنظيمي.

 6المادة 

 5يمنح الإذن المسبق بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة 

مة الواجب التقيد بها عند إحداث المستودع وإلى الطاقة أعلاه، واستنادا إلى معايير الأمن والسلا

 الاستيعابية للتخزين.

 تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 7المادة  

119 
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تسلم الإدارة الإذن المسبق بعد دراسة المشروع من لدن لجنة تحدث لهذا الغرض على مستوى 

 الإقليم.العمالة أو 

 يمنح الإذن المسبق بناء على طلب يرفق بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.

 يمكن رفض منح الإذن المسبق لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

 8المادة 

تسلم رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة من لدن الإدارة بعد التأكد من استيفاء صاحب 

للشروط التي تم على أساسها منحه الإذن، وبناء على تقرير تعده اللجنة المشار إليها  الإذن المسبق

أعلاه بعد تحققها من مطابقة المستودع المعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في  7في المادة 

 أعلاه. 6المادة 

رة المرخص تحدد الرخصة على الخصوص، عدد المستودعات وعدد الأسلحة النارية وكمية الذخي

 بتخزينها في كل مستودع.

تصبح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لاغية إذا لم يتم الشروع في مزاولة الاتجار 

 داخل سنة من تاريخ منحها.

 9المادة 

 تخول رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة إما :

 رها وتوابعها وذخيرتها :الاتجار بالجملة في الأسلحة النارية وأجزائها وعناص

أو الاتجار بالتقسيط في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وكذا إصلاح 

 الأسلحة المذكورة وتزيينها.

 10المادة 

تمنح، على مستوى العمالة أو الإقليم، رخصة واحدة للاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بالتقسيط 

ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية ساري المفعول  (1000عن كل ألف )

 من هذا القانون. 54المنصوص عليه في المادة 

غير أنه يمكن للإدارة بالنسبة للعمالة أو الإقليم الذي لا يوجد في دائرة نفوذه تاجر الأسلحة بالتقسيط 

 في الفقرة الأولى أعلاه.أن تمنح الرخصة المذكورة دون التقيد بشرط العدد المنصوص عليه 

 11المادة  

يمكن لتاجر الأسلحة بالجملة أن يتوفر على عدة مستودعات على أن يخصص مستودع واحد 

 للاتجار، وتخصص باقي المستودعات إما لتخزين الأسلحة أو لتخزين الذخيرة.

 لتخزين معا.لا يجوز لتاجر الأسلحة بالتقسيط أن يتوفر إلا على مستودع واحد يخصص للاتجار وا



78 

 

 

تخضع المستودعات بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك العمليات مراقبة يقوم بها ممثلون 

 عن الإدارة.

 الباب الثاني

 التزامات تاجر الأسلحة

 12المادة 

لا يجوز لتاجر الأسلحة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا 

لى إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو بعد الحصول ع

 مستودعات التخزين

 ( يوما.45تحدد مدة صلاحية الإذن في خمسة وأربعين )

 13المادة 

من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة  29دون الإخلال بأحكام المادة 

عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة المرخص له وفق  النارية أو أجزائها أو

التشريع الجاري به العمل، أو من تاجر أسلحة آخر بالجملة، ولا يمكنه بيع الأسلحة النارية أو 

 أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا لتاجر أسلحة بالجملة أو لتاجر أسلحة بالتقسيط.

من هذا القانون، لا يمكن لتاجر الأسلحة بالتقسيط شراء الأسلحة النارية  65ام المادة مع مراعاة أحك

أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من تاجر الأسلحة بالجملة، ولا يمكنه بيع 

 الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا للحاصلين على :

 من هذا القانون : 54حيازة الأسلحة المنصوص عليه في المادة الترخيص ب

من هذا  66الإذن الخاص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص عليه في المادة 

 القانون :

من هذا  83الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية المنصوص عليه في المادة 

 القانون.

 14المادة  

ين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية يتع

 والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة

( سنة 20يختم وبرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة، ويحتفظ بهما لمدة لا تقل عن عشرين )

 نة التي أنجزت فيها آخر عملية تقييد في السجل.تحتسب ابتداء من نهاية الس

يجب على تاجر الأسلحة تقييد العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني 

 من هذا القانون 86للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 
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 بنص تنظيمي. يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه وشكلهما وكذا كيفيات مسكهما

 الباب الثالث

 الإنابة في الاتجار

 15المادة 

يمارس تاجر الأسلحة نشاطه بصفة شخصية، ويجوز له أن ينيب عنه شخصا آخر طبقا لأحكام هذا 

 الباب.

 تسري على النائب جميع الأحكام المطبقة على تاجر الأسلحة.

 16المادة 

كن راغبا في وقف نشاطه أن ينيب عنه شخصا يجوز لتاجر الأسلحة في حالة نغيبه المؤقت، ولم ي

 آخر لمزاولة نشاط الاتجار. وذلك بعد الحصول على رخصة مؤقتة تسلمها الإدارة وفق الكيفيات

 المحددة بنص تنظيمي.

من هذا  5تمنح الرخصة المؤقتة للنائب بعد التأكد من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 

 القانون.

 ( يوما غير متتالية في السنة60جاوز مدة النيابة ستين )لا يمكن أن تت

 17المادة 

أعلاه، يجوز لتاجر الأسلحة، عند إصابته بعجز ناتج عن حادث أو  16مع مراعاة أحكام المادة 

مرض يجعله غير قادر بشكل مؤقت على مزاولة نشاطه، ولم يكن راغبا في وقف هذا النشاط، أن 

نشاط الاتجار، وذلك بعد الحصول على رخصة مؤقتة تسلمها  ينيب عنه شخصا آخر لمزاولة

 الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

من هذا  5تمنح الرخصة المؤقتة بعد التأكد من استيفاء النائب للشروط المنصوص عليها في المادة 

 القانون، ولا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة.

ي حالة شفائه قبل انصرام مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة الثانية يمكن لتاجر الأسلحة، ف 

 أعلاه أن يستأنف نشاطه بعد إشعار الإدارة بذلك.

 18المادة 

لمستودعه المخصص للاتجار م تاجر الأسلحة بالإغلاق المؤقت إذا تعذرت الإنابة في الاتجار قا

 ذلك.ومستودعات التخزين إن وجدت ويخبر الإدارة فورا ب

يتعين على تاجر الأسلحة التفيد بمعايير الأمن والسلامة في المستودع طوال مدة الإغلاق المؤقت 

 ( يوما في السنة.60والتي لا يمكن في جميع الأحوال، أن تتجاوز ستين )
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 19المادة 

بقا إذا لم يستأنف تاجر الأسلحة نشاطه بعد انصرام مدة الرخصة المؤقتة أو مدة الإغلاق المؤقت ط

لأحكام هذا الباب، قامت الإدارة بسحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة طبقا لأحكام 

 من هذا القانون. 23المادة 

 الباب الرابع

 تغيير رخصة الاتجار وسحيها

 20المادة 

يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية 

 خيرة وكل تغيير للمستخدمين التصريح لدى الإدارة قبل إجرائه.والذ

 ( يوما للاعتراض على التغيير المذكور.30تتوفر الإدارة على أجل ثلاثين )

يتعين الحصول على رخصة جديدة في حالة تغيير الشخص الذاتي الذي سلمت باسمه رخصة 

 تباريالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لفائدة الشخص الاع

 21المادة  

 يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة

 بشكل نهائي في الحالات التالية :

 إذا لم بعد تاجر الأسلحة مستوفيا لأحد الشروط التي تم على

 أساسها منحه الرخصة :

 إذا توقف نهائيا عن مزاولة نشاط الاتجار في الأسلحة النارية

 والذخيرة :

 إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة -

 لتطبيقه :

 إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية. -

غير أنه إذا تبين للإدارة إخلال تاجر الأسلحة بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 

رة بشكل مؤقت، من هذا القانون قامت بسحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخي 6

وبإعذاره من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل الأجل المحدد في قرار السحب 

المؤقت. وفي حالة عدم امتثال تاجر الأسلحة للإعذار المذكور تقوم الإدارة بسحب رخصة الاتجار 

 بشكل نهائي.
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 22المادة 

النارية والذخيرة أو سحبها لاعتبارات تتعلق يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة 

 بالنظام أو بالأمن العامين.

 يبلغ كل قرار بالتغيير أو السحب فورا إلى تاجر الأسلحة.

 23المادة 

يمكن للإدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي، أن تحدد 

الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النارية وأجزائها في قرار السحب الأجل الذي تبقى خلاله 

من هذا القانون. و عند انتهاء هذا الأجل،  28وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طبقا لأحكام المادة 

تقوم الإدارة بحجز الأسلحة النارية أو الأجزاء أو العناصر أو التوابع أو الذخيرة التي لم تتم 

 تصفيتها، ومصادرتها

 لدولة.الفائدة ا

 24المادة 

تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو 

 من هذا القانون. 86سحبها في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 

 الباب الخامس 

 إنهاء نشاط الاتجار

 25المادة 

 صله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أ

تتوقف مزاولة المشتري لنشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة على حصوله على رخصة 

 الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وفق أحكام الباب الأول من هذا القسم.

على رخصة الاتجار في  يظل تاجر الأسلحة مسؤولا عن نشاطه إلى حين حصول المشتري

 الأسلحة النارية والذخيرة وتسلمه الأصل التجاري.

 26المادة 

إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطه، تعين عليه إخبار الإدارة بذلك ستين 

 ( يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف.60)

نارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها يقوم تاجر الأسلحة خلال الأجل المذكور بجرد الأسلحة ال

 من هذا القانون. 28وذخيرتها، وتصفيتها طبقا لأحكام المادة 

تعتبر رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لاغية بحلول التاريخ المحدد للتوقف النهائي 

 عن مزاولة النشاط.
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 27المادة 

حة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها في حالة وفاة تأجر الأسلحة تقوم الإدارة بجرد الأسل

وذخيرتها وإبداعها لدى تاجر أسلحة آخر تعينه، وإذا تعذر ذلك تودع الأسلحة النارية وأجزاؤها 

وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بعد جردها لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني إلى حين 

 بعده. 28تصفيتها طبقا لأحكام المادة 

 28المادة  

من هذا القانون، ولأغراض التصفية يجوز بيع الأسلحة النارية  13استثناء من أحكام المادة 

 وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما التاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأسلحة بالتقسيط.

المادة يتم تقييد المعطيات المتعلقة بهذه التصفية في السجل الوطني للأسلحة المنصوص عليه في 

 من هذا القانون. 86

إذا تعذرت تصفية الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها داخل أجل تحدده 

من هذا  102الإدارة، فإنه يتم حجزها ومصادرتها الفائدة الدولة إلى حين تطبيق أحكام المادة 

 القانون.

 القسم الثالث

 الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني

 لباب الأولا

 الاستيراد

 29المادة 

مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتصنيع الأسلحة الجاري بها العمل، لا 

يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من لدن تاجر الأسلحة 

 بالجملة.

ة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدار

 مستودعات التخزين.

 30المادة 

 يتضمن إذن الاستيراد على الخصوص، ما يلي :

 هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيسي : -

 عدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة ومواصفاتها التقنية :

 ة صلاحية الإذن :مد
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 بلد الاستيراد. -

 2023( يناير 9) 1444جمادى الآخرة  16 -7159عدد الجريدة الرسمية 

 

 31المادة 

يجب على تاجر الأسلحة بالجملة الحاصل على إذن الاستيراد. تقييد الأسلحة النارية أو أجزائها أو 

من  14وص عليهما في المادة عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها موضوع الإذن في السجلين المنص

 من هذا القانون 86هذا القانون، وفي السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 

 32المادة 

تقوم لجنة إدارية على مستوى المراكز الحدودية بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 

مطابقتها للبيانات المضمنة في هذا  وتوابعها وذخيرتها موضوع إذن الاستيراد، ومراقبة مدى

 الإذن.

 33المادة 

يمكن للإدارة بطلب من تاجر الأسلحة بالجملة، أن تسلم شهادة توضح الاستعمال النهائي 

 المخصص للأسلحة المراد استيرادها تسمى شهادة المستعمل النهائي.

 34المادة 

سحبه حسب الحالة عند عدم التقيد بأحكام  يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير إذن الاستيراد أو إيقافه أو

هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين. أو بحماية 

 المصالح الوطنية، أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة.

 الباب الثاني

 الإدخال إلى التراب الوطني

 35المادة 

ح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند تخضع كل عملية إدخال سلا

 الاقتضاء، إلى التراب الوطني لإذن تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 36المادة 

 أعلاه، على الخصوص 35يتضمن الإذن المنصوص عليه في المادة 

 ما يلي:

 هوية صاحب الإذن :
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وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وكمية الذخيرة عند الاقتضاء،  عدد الأسلحة النارية وأجزائها

 ومواصفاتها التقنية :

 مدة صلاحية الإذن عند الاقتضاء. -

تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها 

ا المعلومات المتعلقة بحائزيها في السجل الوطني وذخيرتها التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني وكذ

 من هذا القانون 86للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 

 37المادة 

باستثناء أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع )ب(. يمكن إدخال الأسلحة النارية المخصصة 

الأشخاص المقيمين بالمغرب، شريطة للقنص أو الرماية الرياضية إلى التراب الوطني من لدن 

 حصولهم على إذن بالإدخال تسلمه الإدارة.

تودع الأسلحة موضوع عملية الإدخال لدى الإدارة المختصة على مستوى المراكز الحدودية إلى 

حين حصول الأشخاص المقيمين بالمغرب على الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية 

 من هذا القانون. 54مادة الرياضية المنصوص عليه في ال

 تسلم الإدارة الإذن بالإدخال استنادا إلى الترخيص بحيازة السلاح.

 38المادة 

يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية الرياضية والأسلحة التقليدية 

لأشخاص غير وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، لفائدة ا

المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور. بناء على 

طلب يقدم حسب الحالة من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة 

 المنظمة للتظاهرة الفلكلورية.

الأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في  يسلم الإذن بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر

من هذا القانون ولا يمكن أن تتجاوز  71أنشطة القنص على الترخيص المنصوص عليه في المادة 

 مدة صلاحية الإذن مدة صلاحية الترخيص المذكور.

 يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت بمثابة ترخيص بحيازة الأسلحة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين

 بالمغرب المشاركين في أنشطة الرماية الرياضية أو التظاهرات الفلكلورية.

يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج الأسلحة موضوع الإذن عند مغادرة 

 التراب الوطني يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت لاغيا بعد المغادرة.

 39المادة  

المغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية يمكن لعناصر الأمن التي تحل ب

والشخصيات التي تزور المغرب، إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت إلى التراب 

الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية وفق الكيفيات المحددة 
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ذن بمثابة ترخيص بحيازة سلاح الحماية المنصوص عليه في المادة بنص تنظيمي. ويعتبر هذا الإ

من هذا القانون ويتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم  54

 التراب الوطني، وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على مستوى المراكز الحدودية.

بكيفية استثنائية، بإدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها إلى التراب كما يمكن للإدارة. أن تأذن 

الوطني لفائدة الشخصيات الرسمية الأجنبية المقيمة بالمغرب وعناصر الأمن الأجانب التابعة لها. 

يسلم الإذن بعد حصول المعنيين بالأمر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية المنصوص عليه في 

ون، ويخضع إخراج هذه المسدسات اليدوية من التراب الوطني لتصريح من هذا القان 54المادة 

 طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 40المادة 

من هذا القانون أو إيقافه أو  35يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن المنصوص عليه في المادة 

 يقه، أو لأسباب تتعلق بالنظامسحبه في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطب

 أو بالأمن العامين.

 الباب الثالث

 أحكام مشتركة

 41المادة 

لا يجوز استيراد أو إدخال السلاح الناري أو الذخيرة إلى التراب الوطني ما لم تكن تتوفر على وسم 

 يمكن من تتبع مسار السلاحأو الذخيرة.

ي مجال الوسم بغرض استيراد السلاح الناري أو تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية المطلوبة ف

 الذخيرة أو إدخالهما إلى التراب الوطني.

 القسم الرابع 

 التصدير والإخراج من التراب الوطني

 42المادة 

مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة التصنيع الأسلحة الجاري بها العمل 

 وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.يمنع تصدير الأسلحة النارية 

 43المادة 

من هذا القانون،  54يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 

بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة، إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 

مؤقتة من التراب الوطني قصد المشاركة في أنشطة  المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، بكيفية

 القنص أو الرماية الرياضية أو التظاهرات الثقافية ذات
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 الطابع الفلكلوري.

يتعين على الأشخاص المذكورين إرجاع الأسلحة موضوع الإخراج المؤقت عند عودتهم إلى 

 اع.التراب الوطني، أو تقديم الوثائق والمستندات التي تبرر عدم الإرج

تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالإخراج المؤقت في السجل الوطني للأسلحة النارية 

 من هذا القانون. 86المنصوص عليه في المادة 

 44المادة 

من هذا القانون  54يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 

. إخراج الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة

 بشكل نهائي

 عند مغادرتهم التراب الوطني.

يتعين على الأشخاص المذكورين تسليم التراخيص بحيازة الأسلحة النارية، موضوع الإخراج 

 النهائي إلى الإدارة على مستوى المراكز الحدودية.

متعلقة بالإخراج النهائي في السجل الوطني للأسلحة النارية تقوم الإدارة بتقييد المعطيات ال

 من هذا القانون. 86المنصوص عليه في المادة 

 45المادة 

يجوز للإدارة أن تمنع إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها من التراب الوطني 

 لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين

 القسم الخامس 

 والعبور والمسافنة النقل

 الباب الأول

 النقل

 46المادة 

 يتوقف نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها

 وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة على إذن تسلمه الإدارة.

لا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة لتاجر الأسلحة. أو عند الاقتضاء عن طريق ناقل 

 اجر الأسلحة.تحت مسؤولية ت

 47المادة 
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 يتضمن الإذن بالنقل على الخصوص، البيانات التالية:

 هوية تاجر الأسلحة، أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيسي :

 نوع وعدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وكمية

 الذخيرة :

 الوسائل البشرية والتجهيزات المستعملة في عملية النقل :

 تاريخ عملية النقل :

 مسار الرحلة ووجهتها.

 48المادة 

يغطي الإذن بالنقل عملية النقل من مركز حدودي إلى مستودع التخزين، وكذا من مستودع إلى 

 مستودع آخر، ولا يكون صالحا

 إلا لعملية نقل واحدة.

 49المادة 

وعناصرها وتوابعها وذخيرتها يمكن للإدارة أن تفرض خفر عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها 

 بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن

 الوطني.

 يتحمل تاجر الأسلحة كافة المصاريف المترتبة على عملية الخفر.

 50المادة 

لا يجوز نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة 

 أو مع بضائع أخرى.لنقل الأشخاص، كما يمنع نقلها ليلا 

تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها أثناء عملية النقل، ولا سيما تلك 

 المرتبطة بالوسائل المستعملة في النقل.

 51المادة  

125 

 يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن بالنقل أو سحبه

 ذة لتطبيقه :في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخ

 أعلاه : 50عند عدم التقيد بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 
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 الأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين

 الباب الثاني

 العبور والمسافنة

 52المادة 

 يمنع عبور الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها برا فوق التراب الوطني.

 53ة الماد

يمكن للإدارة أن ترخص بعبور الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومسافتها 

 في الموانئ والمطارات.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص وكذا معايير السلامة الواجب التقيد بها في عمليات 

 العبور والمسافئة.

 القسم السادس

 حيازة الأسلحة النارية

 الأول الباب

 الترخيص بحيازة الأسلحة النارية

 54المادة 

 لا يجوز لأي شخص حيازة :

( وسلاح الهواء المضغوط إلا بعد الحصول على 1سلاح القنص والرماية الرياضية من النوع )

 الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية :

 : مسدس يدوي إلا بعد الحصول على الترخيص بحيازة سلاحالحماية

 «.سلاح تقليدي إلا بعد الحصول على الترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية

أما فيما يخص حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع )ب( وأسلحة إعطاء انطلاق 

 من هذا القانون. 83و  66المنافسات الرياضية فتخضع لأحكام المادتين 

 55المادة  

أعلاه. بناء على طلب يقدم من لدن كل  54وص عليها في المادة يمكن منح تراخيص الحيازة المنص

 شخص يستوفي الشروط التالية:

 أن يكون بالغا سن الرشد القانونية :
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 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية :

 أن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية :

مقضي به من أجل ارتكاب جناية أو ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء ال

 جنحة، باستثناء الجنح غير

 العمدية :

أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية 

 ولتغطية المسؤولية المدنية :

نسبة للشخص أن يثبت إقامته بالمغرب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بال

 من جنسية أجنبية :

أن يكون منخرطا في جمعية للقنص أو جمعية للرماية الرياضية إذا تعلق الأمر بالترخيص بحيازة 

 أسلحة القنص والرماية الرياضية.

 56المادة 

أعلاه من لدن الإدارة مرفقة بوثيقة تقيد فيها  54تسلم تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 

 راء الذخيرة.عمليات ش

 يكون ترخيص الحيازة شخصيا ولا يجوز حمل السلاح بدونه.

 يمكن للإدارة أن ترفض منح تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

 57المادة 

من هذا القانون ومدة  54تحدد كيفيات منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 

 يدها بنص تنظيمي.صلاحيتها وكيفيات تجد

 58المادة 

يحدد بنص تنظيمي عدد الأسلحة النارية وكمية الذخيرة التي يمكن حيازتها بالنسبة لكل ترخيص 

 من هذا القانون. 54من تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 

ماية كما يحدد بنص تنظيمي العدد الأقصى للأسلحة التي يمكن حيازتها من بين أسلحة القنص والر

 الرياضية من النوع )أ(، وأسلحة الهواء المضغوط، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية.

 59المادة  

( سنة باستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص 16يمكن الترخيص للقاصر البالغ ست عشرة )

اط الرماية بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نش

 الرياضية. تقوم الإدارة بتضمين هوية القاصر في الترخيص المسلم النائبه الشرعي.
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لا يمكن للقاصر استعمال السلاح الناري إلا أثناء ممارسة نشاط الرماية الرياضية وبحضور نائبه 

 الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.

 الباب الثاني

 لسلاح الناريالتزامات حائز ا

 60المادة 

يجب على حائز السلاح الناري الحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه لأغراض أخرى غير تلك التي 

منح له الترخيص من أجلها، كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه لأي كان إلا في الحالات المقررة في 

 التشريع الجاري به العمل.

 التقيد بها للحفاظ على الأسلحة النارية والذخيرة. تحدد بنص تنظيمي معايير السلامة الواجب

 61المادة 

يجب على حائز السلاح الناري الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ 

 بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح الناري، كما يتعين عليه التصريح فورا بكل تغيير المحل سكنه.

( يوما، إيداع السلاح 30يتغيب عن محل سكنه لمدة تزيد على ثلاثين ) يتعين على الحائز الذي

الناري والذخيرة، مقابل وصل لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك لدى مصالح الدرك 

 الملكي أو الأمن الوطني.

 62المادة 

ة، أو ضياع أو في حالة ضياع أو سرقة السلاح الناري أو أجزائه أو عناصره أو توابعه أو الذخير

سرقة الترخيص بحيازة السلاح الناري يقوم الحائز بالتصريح بذلك فورا لدى مصالح الدرك 

 الملكي أو الأمن الوطني.

علاوة على ذلك، يقوم الحائز، عند ضياع أو سرقة الترخيص بإيداع الأسلحة النارية وعند 

عذر ذلك لدى مصالح الدرك الملكي أو الاقتضاء الذخيرة، فورا لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا ت

 الأمن الوطني.

يودع الحائز لدى الإدارة التي سلمت الترخيص شهادة التصريحبالضياع أو السرقة داخل أجل لا  

 ( يوما من تاريخ التصريح.15يتعدى خمسة عشر )

 في حالة ضياع أو سرقة الترخيص، يمكن للإدارة أن تسلم نظيرا منه إلى الحائز.

 ت أن ضياع السلاح الناري راجع إلى خطا أو إهمال حائزه.إذا ثب

تقوم الإدارة بسحب الترخيص بحيازة السلاح، ولا يمكنها تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس 

 ( سنوات من تاريخ السحب.5)

 الباب الثالث
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 التغييرات التي تطرأ على الترخيص

 بحيازة السلاح الناري

 63المادة 

( يوما على الأقل قبل 30د تراخيص الحيازة لدى الإدارة، مقابل وصل ثلاثون )تودع طلبات تجدي

 تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.

 يمكن للإدارة أن ترفض تجديد تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

 ه :يتعين على الحائز الذي لا يرغب في تجديد الترخيص أو الذي تم رفض تجديد ترخيص

 بعده : 65إما التخلي نهائيا عن سلاحه الناري طبقا لأحكام المادة 

وإما إيداع السلاح الناري والذخيرة لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية 

 الترخيص مقابل وصل يحدد مدة الإبداع، وإخبار الإدارة بذلك.

المسلم من لدن تاجر الأسلحة بالتقسيط يقوم هذا في حالة انصرام المدة المحددة في وصل الإبداع 

الأخير بتسليم السلاح الناري والذخيرة المودعة لديه إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني 

 من هذا القانون. 102من أجل تطبيق أحكام المادة 

ت المنصوص عليها بعد انتهاء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه دون قيام الحائز بأحد الإجراءا

في الفقرة الثالثة من هذه المادة يتم حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها 

ومصادرتها لفائدة الدولة. وفي هذه الحالة لا يمكن للإدارة تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس 

 ( سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المذكور .5)

 64المادة  

127 

من هذا القانون في الحالات  54مكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة ي

 التالية :

 وفاة الحائز : -

 انتفاء أحد الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص :

 الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا

 القسم :

 لقانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.ارتكاب مخالفة لأحكام هذا ا

 كما يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
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يترتب على سحب التراخيص بالحيازة حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 

 وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة.

إلى وفاة الحائز، أمكن للإدارة أن تأذن لذوي حقوقه ببيع الأسلحة غير أنه إذا كان السحب راجعا 

بعده تحدد مدة صلاحية هذا الإذن في خمسة  65والذخيرة موضوع الحجز طبقا الأحكام المادة 

 ( يوما.45وأربعين )

 65المادة 

يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه 

 رتبطة به وذخيرته أن يقوم :الم

إما ببيع السلاح الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به إلى أحد الأفراد بوساطة من تاجر 

الأسلحة بالتقسيط، وفي هذه الحالة يودع السلاح لدى التاجر، ولا يمكن تسليمه إلى المشتري إلا بعد 

 حصول هذا الأخير على ترخيص بحيازة السلاح :

ببيع سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته إلى تاجر الأسلحة أو 

 بالتقسيط مقابل وثيقة تثبت البيع :

 أو بتسليمها، مقابل وصل إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

 يخبر الحائز الإدارة بالإجراء المتخذ في هذا الشأن.

 القسم السابع 

 نارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاقحيازة الأسلحة ال

 المنافسات الرياضية

 الباب الأول

 القنص السياحي والرماية الرياضية

 66المادة 

 يمكن منح إذن خاص :

بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع )أ( و )ب( وأسلحة الهواء المضغوط لفائدة 

 حي المعتمدين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهامنظمي القنص السيا

 العمل :

بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع )أ( وأسلحة الهواء المضغوط لفائدة جمعيات 

 الرماية الرياضية المعتمدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



93 

 

 

على ملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي واستنادا إلى تقرير تعده تسلم الإدارة الإذن الخاص بناء 

من هذا القانون بعد تأكدها من مطابقة مستودع منظم القنص  7اللجنة المنصوص عليها في المادة 

 السياحي أو جمعية الرماية الرياضية لمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في

 بعده. 69و  68المادتين 

 على الخصوص نوع الأسلحة وعددها وكمية الذخيرة المسموح بحيازتها.يحدد الإذن الخاص 

 تحدد مدة صلاحية الإذن الخاص بنص تنظيمي.

 67المادة 

أعلاه إلا من  66لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 

 لدن زبائن منظم القنص السياحي

 ياضية.أو منخرطي جمعية الرماية الر

 68المادة 

 يمنع الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط

 التالية :

 أولا فيما يخص الشخص الذاتي :

 . أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية :1

 . أن يكون بالغا سن الرشد القانونية :2

به من أجل ارتكاب جناية ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي  3 

 أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية :

. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن 4

 نشاط القنص السياحي ولتغطية

 المسؤولية المدنية :

ابعها المرتبطة بها وذخيرتها . أن يتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتو5.

 يستجيب المعايير الأمن والسلامة المحددة بنص تنظيمي.

 ثانيا فيما يخص الشخص الاعتباري :

 أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي :

أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين مستوفين للشروط المنصوص 

 أعلاه : 3و  2و  1عليها في البنود 
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 أعلاه : 5و  4أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البندين 

 ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية. -

بالنسبة للشخص الاعتباري يسلم الإذن الخاص باسم الممثل المسؤول عن نشاط القنص السياحي 

شروط المنصوص عليها في البنود المعين وفق التشريع الجاري به العمل، على أن يكون مستوفيا لل

أعلاه، ويخضع الممثل المسؤول عن نشاط القنص السياحي النفس الالتزامات التي  3و  2و  1

 من هذا القانون. 61يتحملها حائز الأسلحة النارية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 

 69المادة 

 ةيمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفي

 للشروط التالية :

أن تتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها 

 يستجيب المعايير الأمن والسلامة

 المحددة بنص تنظيمي :

أن تلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن نشاط 

 ياضية ولتغطيةالرماية الر

 المسؤولية المدنية :

و  1أن تقترح شخصا ذاتيا يسلم الإذن باسمه، يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 

أعلاه الذي يخضع لنفس الالتزامات التي يتحملها حائز الأسلحة النارية  68من المادة  3و  2

 نون.من هذا القا 61باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 

 70المادة  

تخضع مستودعات منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية المخصصة لتخزين 

الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، بشكل دوري وكلما دعت 

 الضرورة إلى ذلك لعمليات مراقبة يقوم بها ممثلون عن الإدارة.

 71المادة 

القنص السياحي القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على  يتولى منظمو

ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في 

 من هذا القانون، وذلك قبل دخولهم إلى التراب الوطني. 38الفقرة الثانية من المادة 

 لمنصوص عليه في الفقرة الأولىتحدد كيفيات تسليم الترخيص ا

 أعلاه ومدة صلاحيته بنص تنظيمي.

 72المادة 
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يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 

 وتوابعها وذخيرتها طوال فترة

 إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب

 73المادة 

الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي. يمكن للقناصين استعمال 

ولهذا الغرض، يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل حصول القناصين 

 المذكورين على الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية

 أعلاه. 71المنصوص عليه في المادة 

 بنص تنظيمي، الذخيرة : القنص السياحي أن يوفر ، وفق الكيفيات المحددة يتعين على منظم

للقناصين الذين يستعملون الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم المنظم القنص  -

 السياحي :

 للقناصين غير المقيمين بالمغرب.

 لقنص السياحي وبحضوره.لا يمكن للقناصين استعمال الأسلحة المذكورة إلا تحت إشراف منظم ا

يحدد الترخيص بحيازة السلاح الناري المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه مدة استعمال 

 الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم المنظم القنص السياحي.

 

 2023( يناير 9) 1444جمادى الآخرة  16 -7159عدد الجريدة الرسمية 

 129صفحة :  

 74المادة 

يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص 

المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا للنصوص 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

خرطيها الممارسة الرماية الرياضية وفق منلخيرة يمكن لجمعيات الرماية الرياضية أن توفر الذ

 الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب على جمعيات الرماية الرياضية التصريح بكيفية دورية لدى الإدارة بلائحة منخرطيها الذين 

يرغبون في استعمال الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها قبل ممارستهم لنشاط الرماية 

لإدارة أن تعترض على ممارسة نشاط الرماية الرياضية من لدن المنخرطين الرياضية. يجوز ل

 المذكورين لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

 75المادة 
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يمكن الترخيص لجمعيات الرماية الرياضية بتخزين الأسلحة والذخيرة بأعداد وكميات تفوق تلك 

من هذا القانون، وذلك بمناسبة تنظيم  66ادة المحددة في الإذن الخاص المنصوص عليه في الم

تظاهرات وطنية أو دولية للرماية الرياضية، ولهذا الغرض، تحدث لجنة على مستوى العمالة أو 

الإقليم تتولى مهمة تحديد الإجراءات الواجب التقيد بها لتأمين تخزين الأسلحة والذخيرة طوال مدة 

 التظاهرة.

 76المادة 

نص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية مسك سجلين، يقيد في أحدهما يجب على منظمي الق

عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وفي الآخر 

 عمليات دخول وخروج الذخيرة.

نص يختم وبرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة، ويحتفظ بهما طوال مدة مزاولة منظمي الق

 السياحي وجمعيات الرماية الرياضية لنشاطها.

علاوة على ذلك، يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية تقييد المعطيات 

من  86المتعلقة بالعمليات المذكورة في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 

 هذا القانون.

 عليهما أعلاه، وشكلهما، وكذا كيفيات مسكهما بنص تنظيمي. يحدد مضمون السجلين المنصوص

 77المادة  

تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها 

وذخيرتها المخصصة للرماة غير المقيمين بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال المؤقت 

 من هذا القانون، وذلك طوال فترة إقامتهم. 38المنصوص عليه في المادة 

 78المادة 

يتم التصريح مسبقا لدى الإدارة بكل عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 

 المرتبطة بها وذخيرتها، التي يقوم بها منظم القنص السياحي وجامعة الرماية الرياضية.

 الواجب التقيد بها في عملية النقل. تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسلامة

 الباب الثاني

 استعمال الأسلحة بمناسبة الرماية الترفيهية وحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية

 الفرع الأول

 استعمال الأسلحة بمناسبة الرماية الترفيهية

 79المادة 
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تسلمه الإدارة إلى الأشخاص  يخضع استعمال الأسلحة بمناسبة تنظيم الرماية الترفيهية لإذن

الحاصلين على الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية وفق الكيفيات المحددة بنص 

 تنظيمي.

يتضمن الإذن على الخصوص تاريخ ومكان إجراء الرماية الترفيهية ومعايير الأمن والسلامة 

 الواجب التقيد بها.

 80المادة 

الترفيهية إلا أسلحة الهواء المضغوط الواردة في الترخيص بحيازة أسلحة لا تستعمل في الرماية 

 القنص والرماية الرياضية المسلم المنظم الرماية الترفيهية.

 81المادة 

يجوز لمنظم الرماية الترفيهية تسليم أسلحة الهواء المضغوط لزبائنه من أجل ممارسة الرماية 

 سحب الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية.الترفيهية. لا يترتب على هذا التسليم 

يظل منظم الرماية الترفيهية مسؤولا عن استعمال أسلحة الهواء المضغوط طوال مدة تنظيم الرماية 

 الترفيهية.

 82المادة  

يمكن للإدارة أن تسحب الإذن باستعمال الأسلحة بمناسبة تنظيم الرماية الترفيهية في حالة الإخلال 

 أعلاه. 79ايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة بمع

 الفرع الثاني

 حيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية

 83المادة 

لا يجوز حيازة سلاح إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية من لدن الجامعات الرياضية إلا بعد 

 انطلاق المنافسات الرياضية. حصولها على إذن بحيازة أسلحة إعطاء

 تحدد كيفيات منح الإذن المذكور وتجديده ومدة صلاحيته بنص تنظيمي.

 84المادة 

لا يمكن استعمال أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية إلا من لدن الأشخاص الذين تنتدبهم 

 الجامعات الرياضية من أجل إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

 85المادة 

يجوز للإدارة سحب الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية في حالة استخدامها 

 لأغراض غير المنافسات الرياضية. أو استعمالها من لدن أشخاص غير منتدبين لذلك.
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 القسم الثامن

 السجل الوطني للأسلحة النارية

 86المادة 

ي للأسلحة النارية، تتم في إطاره معالجة السجل الوطن»يحدث سجل وطني إلكتروني تحت اسم 

 المعطيات المتعلقة بما يلي :

عمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وعمليات إدخالها 

 واخراجها من التراب الوطني :

من قبل  عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنجزة

 تجار الأسلحة، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها :

عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل 

 منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها :

 وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها. عمليات حجز الأسلحة النارية وأجزائها

 87المادة  

يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 

وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من لدن الإدارة أو تجار الأسلحة أو 

 جمعيات الرماية الرياضية.منظمي أنشطة القنص السياحي أو 

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد المعطيات المذكورة في السجل الوطني للأسلحة النارية.

 88المادة 

تتم معالجة المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وحائزيها في السجل الوطني للأسلحة النارية، من 

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين  09.08خلال جمعها وحفظها وتأمينها. وفق أحكام القانون رقم 

 1.09.15تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا وفق أحكام 2009( فبراير )18) 1430من صفر  22بتاريخ 

 هذا القانون.

 89المادة 

 ن تقييدها في السجل الوطني للأسلحة النارية.تحدد بنص تنظيمي المعطيات التي يتعي

 القسم التاسع

 البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات

 الباب الأول



99 

 

 

 البحث عن المخالفات ومعاينتها

 90المادة 

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان 

لغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات المحلفين التابعين للمياه وا

 الأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى أعوان الإدارة

 المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.

 91المادة 

رض، يتم البحث عن المخالفات ومعاينتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ولهذا الغ

 أعلاه للقيام بما يلي : 90يؤهل أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 

الولوج إلى المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل وكذا إلى كل مكان يمكن أن يتم 

 فيه البحث عن المخالفات

 ومعاينتها : 

لحصول على المعلومات طلب الاطلاع على السجلات أو على أي وثيقة، وأخذ نسخة منها : ا 

 والمبررات المفيدة في عملية البحث :

حجز كل سلاح ناري أو جزء منه أو أحد عناصره وتوابعه أو الذخيرة، وكذا كل شيء أو وثيقة أو 

 وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتها بعد جردها وتضمينها في محضر

 معاينة المخالفة.

 92المادة 

أعلاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في  90دارة المشار إليهم في المادة يلتزم أعوان الإ

مجموعة القانون الجنائي بكتمان السر المهني بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة 

 مهامهم.

 الباب الثاني

 العقوبات

 93المادة 

 فيدون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها 

 التشريع الجاري به العمل يعاقب :

درهم  2.000.000إلى  1.000.000( سنة وبغرامة من 20( إلى عشرين )10بالسجن من عشر )

كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على 

 من هذا القانون : 29الإذن المنصوص عليه في المادة 
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درهم  1.000.000إلى  500.000( سنة وبغرامة من 20( إلى عشرين )10)بالسجن من عشر 

كل من قام بالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول 

 من هذا القانون : 8على الرخصة المنصوص عليها في المادة 

درهم  2.000.000إلى  1.000.000( سنة وبغرامة من 20( إلى عشرين )5بالسجن من خمس )

كل من قام بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادة 

 من هذا القانون : 42

درهم كل  750.000إلى  500.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )5بالسجن من خمس )

ة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرفا من قام بعملية عبور أو مسافنة للأسلحة الناري

 من هذا القانون : 53و  52الأحكام المادتين 

درهم كل  500.000إلى  100.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )5بالسجن من خمس )

من قام باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنصوص عليها في 

 من هذا القانون، أو قام بالاتجار فيها أو حيازتها أو إدخالها إلى التراب الوطني : 101المادة 

درهم كل  500.000إلى  100.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )5بالسجن من خمس ) 

تاجر أسلحة قام ببيع أو شراء الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا 

 لأحكام

 من هذا القانون : 28و  13و  12المواد 

درهم كل  500.000إلى  100.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )5بالسجن من خمس )

من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها 

 43و  35مادتين وذخيرتها دون الحصول على الإذن أو القيام بالتصريح المنصوص عليهما في ال

 من هذا القانون :

درهم كل من  100.000إلى  50.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )5بالسجن من خمس )

أو الإذن الخاص المنصوص عليه  54حاز سلاحا ناريا دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 

 من هذا القانون. 66في المادة 

 94المادة 

نائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل يعاقب دون الإخلال بالعقوبات الج

 درهم 100.000إلى  50.000( سنوات وبغرامة من 5( إلى : خمس )2بالحبس من سنتين )

من هذا  15كل تاجر أسلحة عهد بممارسة نشاط الاتجار إلى شخص آخر خرقا لأحكام المادة 

 القانون :

 25اري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة كل تاجر أسلحة قام ببيع أصله التج

 من هذا القانون :

من هذا  41كل من قام بتزوير أو تزييف أو إزالة أو إتلاف الوسم المنصوص عليه في المادة 

 القانون.
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 95المادة 

 دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في

 التشريع الجاري به العمل، يعاقب :

درهم كل  500.000إلى  250.000( سنوات وبغرامة من 5( إلى خمس )2بالحبس من سنتين )

تاجر أسلحة قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام الباب 

 الأول من القسم الخامس من هذا القانون :

درهم كل من  100.000إلى  50.000 ( سنوات وبغرامة من3بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث )

 من هذا القانون : 9قام بإصلاح الأسلحة النارية خرقا الأحكام المادة 

درهم كل حائز لسلاح  50.000إلى  10.000( وبغرامة من 2بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين )

 هذا القانون :من  58ناري قام بحيازة كمية من الذخيرة تفوق تلك المرخص بها طبقا لأحكام المادة 

درهم كل من  100.000إلى  50.000( وبغرامة من 2( أشهر إلى سنتين )3بالحبس من ثلاثة ) 

 من هذا القانون : 90منع أو عرقل مزاولة أعوان الإدارة لمهامهم المنصوص عليهم في المادة 

إحدى درهم أو ب 100.000إلى  50.000( أشهر وبغرامة من 6( إلى سنة )3بالحبس من ثلاثة )

هاتين العقوبتين فقط كل تاجر أسلحة أجرى تغييرا في أحد العناصر التي تم على أساسها منح 

رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا لأحكام المادة 

 من هذا القانون : 20

درهم أو بإحدى  100.000ى إل 50.000( أشهر وبغرامة من 4بالحبس من شهر واحد إلى أربعة )

من هذا  70و  11هاتين العقوبتين كل من رفض الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في المادتين 

 القانون :

درهم كل  100.000إلى  50.000( أشهر أو بغرامة من 4بالحبس من شهر واحد إلى أربعة )

 من هذا القانون : 26ة تاجر أسلحة الذي توقف نهائيا عن مزاولة نشاطه خرقا لأحكام الماد

( أشهر كل من قام بتخزين أسلحة أو ذخيرة فوق الحد المرخص به 3من شهر واحد إلى ثلاثة )

من هذا القانون وبغرامة يعادل مبلغها عشر مرات قيمة الأسلحة  66و  8خرقا لأحكام المادتين 

 والذخيرة المذكورة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 96المادة 

 خلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل يعاقبدون الإ

درهم كل من سمح  50.000إلى  10.000( وبغرامة من 2بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين )

 من هذا القانون : 74و  73باستعمال الأسلحة النارية خرقا الأحكام المادتين 

درهم كل منظم  200.000إلى  50.000( أشهر وبغرامة من 6بالحبس من شهر واحد إلى سنة )

للقنص السياحي قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام 

 من هذا القانون. 78و  72المادتين 
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 97المادة 

ل يعاقب دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العم

 درهم : 100.000إلى  50.000( أشهر أو بغرامة من 6( إلى سنة )2بالحبس من شهرين )

من  79كل من قام بتنظيم الرماية الترفيهية دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 

 هذا القانون :

الترفيهية  كل منظم للرماية الترفيهية سمح باستعمال أسلحة غير مرخص بها في نشاط الرماية

 من هذا القانون : 80خرقا لأحكام المادة 

كل حائز لسلاح ناري أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السادس من  

 هذا القانون.

 98المادة 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب 

 بغرامة

درهم كل جمعية للرماية الرياضية لم تصرح بلائحة منخرطيها طبقا  200.000إلى  50.000من 

 من هذا القانون : 74لأحكام المادة 

درهم كل شخص لم يبرر عدم إرجاع الأسلحة النارية وأجزائها  100.000إلى  50.000من 

 :من هذا القانون  43وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها طبقا الأحكام المادة 

درهم كل تاجر أسلحة أو كل جمعية للرماية الرياضية أو كل منظم  100.000إلى  50.000من 

لأنشطة القنص السياحي لم يقم بتقييد عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 

طبقا  وتوابعها وذخيرتها، أو لم يقم بتقييد العمليات المذكورة في السجل الوطني للأسلحة النارية،

 من هذا القانون : 76و  14لأحكام المادتين 

درهم كل منظم للرماية الترفيهية لم يحترم معايير الأمن  50.000إلى  20.000بغرامة من 

 من هذا القانون. 79والسلامة المنصوص عليها في المادة 

 99المادة 

ق الأمر بأشخاص ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى خمسة أضعاف عندما يتعل

 اعتباريين.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم 

المنصوص عليها في هذا الباب العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في مجموعة 

 القانون الجنائي.

 100المادة 

 لمنصوص عليها في هذا الباب إلىفي حالة العود ترفع العقوبات ا
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 الضعف.

 يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل ارتكاب

إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم 

 ( سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.4ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي أربع )

 التقرير حالة العود تعد بمثابة جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

 القسم العاشر 

 أحكام متفرقة وختامية

 101المادة 

 يمنع الاتجار في الأسلحة التالية واستيرادها وحيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني :

 الأسلحة النارية المركبة :

المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها الأسلحة النارية 

 مصنوعة من البوليمير :

 الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد :

 الأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها :

 لى من هذا القانون.الأسلحة غير الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة الأو -

 102المادة 

تستعمل الأسلحة النارية وأجزاؤها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت مصادرتها لفائدة 

الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيها، إما من لدن مصالح الدرك الملكي أو الأمن 

 الوطني.

وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت مصادرتها  إذا تعذر استعمال الأسلحة النارية وأجزائها

لفائدة الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيها من لدن مصالح الدرك الملكي أو الأمن 

 الوطني يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الملكية قصد استعمالها أو إتلافها.

 103المادة 

لهم بالمتاجرة في الأسلحة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل  يتوفر الأشخاص المرخص

ومنظمو أنشطة القنص السياحي الحاصلون على إذن خاص بحيازة الأسلحة المسلم طبقا للتشريع 

( شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز 12والمساطر الجاري بها العمل على أجل اثني عشر )

 كامه.التنفيذ من أجل التقيد بأح
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يتعين على الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة بالجملة وبالتقسيط في أن واحد أن 

يقدموا طلبا للحصول على رخصة جديدة للاتجار في الأسلحة إما بالتقسيط أو بالجملة طبقا لأحكام 

 هذا القانون داخل أجل سنتين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

 104المادة 

لسلاح المسلمة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل قبل تاريخ دخول هذا تظل رخص حمل ا

 القانون حيز التنفيذ صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

يتعين على الأشخاص الحائزين الأسلحة الهواء المضغوط أو الأسلحة التقليدية في تاريخ دخول  

لى ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية هذا القانون حيز التنفيذ. إبداع طلب الحصول ع

من هذا القانون  54الرياضية أو ترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية المنصوص عليهما في المادة 

 داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 105المادة 

ية الرياضية في حالة يتعين على تجار الأسلحة ومنظمي أنشطة القنص السياحي وجمعيات الرما

التوقف النهائي عن مزاولة أنشطتهم أن يسلموا إلى الإدارة السجلات الملزمين بمسكها طبقا الأحكام 

 هذا القانون

 106المادة 

يمكن للإدارة، لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النظام أو الأمن العامين، أن تأمر تجار وحائزي 

سلحة والذخيرة التي توجد في حوزتهم لدى مصالح الدرك الأسلحة النارية بالإبداع الفوري للأ

 الملكي أو الأمن الوطني التابعين لدائرة نفوذها مقابل وصل.

تأذن الإدارة لتجار وحائزي الأسلحة النارية باسترداد الأسلحة والذخيرة بانتهاء الأسباب التي دعت 

 إلى إيداعها.

 107المادة 

قنص والرماية الرياضية محل عبارة رخصة حمل السلاح في تحل عبارة ترخيص بحيازة أسلحة ال

 جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 108المادة 

 تنسخ أحكام :

في ضبط جلب الأسلحة  1937( مارس 31) 1356من محرم  18) الظهير الشريف المؤرخ في  

 وحملها وحيازتها واستيداعها : للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها

( بشأن 1958( شتنبر )2) 1378من صفر  17الصادر في  1.58.286الظهير الشريف رقم 

 الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة.

 109المادة 
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أن الأحكام التي تستلزم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير 

صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة 

 الرسمية.

........................................................................................................................
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